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  2020/2021محاضرات في مقیاس قانون العمل السنة الثانیة لیسانس 

  نوي عبد النور: الدكتور

  مقدمة

ولهذا السبب تعرف مختلف الدول بغض النظر عن ، تطور الأمم وتقدمها  یشكل عنصر العمل أساس      

بتنظیم علاقات العمل بین العمال وصاحب ات وأنظمة تتعلق أنظمتها الدستوریة والسیاسیة قوانین وتشریع

  .تي سادت الأنظمة السیاسیة للدول ، كما ارتبط العمل بالنظم الإیدیولوجیة ال )ما یسمى بالمستخدم(العمل أو 

ص الدول التي تتبنى نظام الاقتصاد الموجه وحرصا منها على حمایة العامل باعتباره الطرف ففیما یخ   

منظومة قانونیة وتنظیمیة كاملة تحیط بتنظیم علاقات العمل سواء ما تعلق فإنها تلجأ إلى وضع ، الضعیف 

منها بالعامل من حیث تحدید ساعات العمل أو تحدید الأجور بموجب نصوص قانونیة وتنظیمیة ووضع 

  .حمایة له 

ید هو الشأن بالنسبة لتحد ، كماالعمل یتحدد بموجب قانون العرض والطلب  إذ لم یعد الأجر مجرد ثمن  

تنطلق من أبعاد اجتماعیة تأخذ بعین الاعتبار  أصبحت النظرة الحدیثة للأجر سعر البضائع والسلع ، ولكن

احتیاجات العامل المعیشیة ، أو من حیث منع تشغیل الأطفال والنساء إلا وفق نصوص قانونیة وتنظیمیة 

  .تأخذ بعین الاعتبار وضعهم الفیزیولوجي 

أما ما تعلق بصاحب العمل فكل التشریعات تلزمه باتخاذ تدابیر احترازیة من حیث هیكلة المؤسسات    

بهدف حمایة آدمیة الإنسان باعتباره عاملا من أخطار العمل ، وحتى وعند المستخدمة بوسائل وقائیة وحمائیة 

امل خاصة إذا كان هذا الانقطاع انقطاع علاقة العمل فإن هذا الانقطاع یترتب عنه وضع إجراءات لحمایة الع

 . ء عقد العمل الذي یربطه بالعامل راجع لصاحب العمل عندما یتعسف في استعمال حقه في إنها

ولیس معنى ذلك أن هذه التشریعات العمالیة لم تضع حمایة لصاحب العمل ، بل ألزمت العمال بمجموعة   

 الالتزام بحفظ أسرار العمل ع صاحب العمل ، وضرورة من الواجبات تخص مسألة تنفیذ العمل المتفق بشأنه م

  . وعدم منافسة صاحب العمل بعد اكتسابه للخبرة المهنیة ومحاولة العامل مغادرة الهیئة المستخدمة 

وكذلك ) أي نوعیة العمل ( وفي مقابل ذلك یلزم صاحب العمل بعدم نقل العامل من عمله إلى عمل آخر   

  .خرى لأمستخدمة  عدم نقل العامل من هیئة
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فإن من القواعد الفلسفیة التي یقوم علیها هذا النظام هو  ،أما بالنسبة للدول التي تبنت نظام الاقتصاد الحر  

عن داخل الهیئات أو المؤسسات المستخدمة للتفاوض الذي یتم بین العمال وأصحاب العمل  ترك تنظیم العمل

  .م الاتفاق على تنظیم كل ما یتعلق بعالم الشغل طریق وضع نظم اتفاقیة وتشاوریة بموجبها یت

حیث یبرر هذا الاتجاه أن وضع نظم قانونیة وتنظیمیة عن طریق السلطة یتعارض مع خصوصیة كل عمل   

  . وكل هیئة مستخدمة لا یكون إلا باتفاق نابع من العمال وأصحاب العمل داخل كل هیئة مستخدمة 

 .ماهیة قانون العمل : ل الفصل الأو 

حیث ،  التي على أساسها نشأ قانون العملتقتضي الإحاطة بماهیة قانون العمل التطرق للخلفیة التاریخیة     

أنه لم یظهر بالصورة التي هو علیها في الوقت الحاضر إلا بعد فترات من الصراع خاضها العمال لأجل 

  .ل الدولة لأجل حمایتهم نتج عنها تدخ  ،تحسین أوضاعهم الاجتماعیة 

سواء من حیث  ردیة والتي سنبین قواعد تنظیمها نجد عقود العمل الف،  الدولة ومن بین الأطر التي سنتها   

  .لتي سنبینها في المباحث التالیة انعقاد هذه العلاقة  وسریانها وحتى انتهائها ، وهي العناصر ا

أما في ، المبحث الثاني آثار علاقة العمل مل ، ونبین في حیث سنخصص المبحث الأول لمفهوم قانون الع   

في  المبحث الثالث فنحدد فیه بعض الآلیات التي وضعها المشرع الجزائري لتنظیم عمل بعض الفئات العمالیة 

   .حین نوضح في المبحث الرابع لطرق إنهاء عقد العمل الفردي 

  . م قانون العمل مفهو : المبحث الأول 

 أخذ عدة صور وأشكال منذ القدم   عمل من بین الممارسات التي ظهرت بظهور الإنسان ، وقدیعتبر ال   

حیث كان یعتبر في حقب زمنیة قدیمة رمزا لامتهان كرامة الإنسان ، إلا أنه لم یظهر بالصورة التي هو علیها 

  .لقوانین الأخرى تمیزه عن غیره من فروع اومصادر في الوقت الحالي إلا بعد أن أكسب لنفسه خصائص 

وللتدلیل أكثر سنتعرض في هذا المبحث إلى كیفیة نشأة قانون العمل في العصر الحدیث والتطرق إلى    

  :وذلك في المطالب التالیة  الأخرىن خصائص ومصادر قانون العمل وعلاقته بغیره من فروع القانو 

  .نشأة وتطور قانون العمل : المطلب الأول 
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عشر   19هتمام  به إلا منذ أواسط القرن صر قانون حدیث النشأة لم یبدأ الال بمعناه المعاإن قانون العم     

عشر ، على أن القرن العشرین شهد ازدهار هذا القانون في  19في أواخر القرن  ولم یكتمل في أوربا إلا

  .معظم الدول

ص الفرع الأول لأسباب عدم نشوء وللوقوف عند نشأة وتطور قانون العمل ارتأینا أن نقسمه إلى فرعین نخص 

نشوء قوانین العمل في  قانون العمل في العصرین القدیم والوسیط ، أما في الفرع الثاني فنبین فیه أسباب

  . 20و  19القرنین 

  . أسباب عدم نشوء قانون العمل في العصرین القدیم والوسیط: الفرع الأول 

وما كان یعنیه هذا  لم وظاهرة الإقطاع في أوربامة سادت العااتسمت هذه الفترة بانتشار الرق كظاهرة عا   

  .النظام من تبعیة عمال الأرض لسیدهم الإقطاعي ونظام الطوائف الحرفیة 

فمن الثابت أن القوانین القدیمة كانت تبیح نظام الرق الذي یقضي بوجود ، خصوص ظاهرة الرق أما ب   

عتباره من عداد ضاها یخضع العبد خضوعا مطلقا لسلطة السید باقة تبعیة دائمة بین العبد والسید بمقتعلا

  .الأشیاء المادیة 

وبطبیعة الحال لم یكونوا في نظر  م اقتصادیات معظم الدول القدیمة حیث أن العبید كانت تعتمد علیه  

فكیف یتطور  لحقوق وتحمل الالتزامات ا اكتسابالقانون متمتعین بالشخصیة القانونیة بما تفترضه من أهلیة 

وهكذا لم یكن في  ؟بالخطاب مرتبا له حقوقا وحمایة  لمن هو في عداد الأشیاء أن یتوجه إلیه قانون العمل

  الإمكان أن ینشأ قانون للعمل یحمي الأرقاء 

أما نظام الطوائف الذي كان یقوم على تكوین مجموعة من أهل الصناعة أو الحرفة على أساس من التدرج     

كرس یترأسهم المعلم ثم العامل ثم الصبي تحت التمرین ، وكان انتخاب شیخ الطائفة حقا للمعلمین الطبقي الم

وحدهم ، وكان لا یحق لأي فرد أن یحترف حرفة معینة ویصبح فیها معلما إلا بعد أن یرخص له بذلك شیخ 

  .طائفة الخاصة بهذه الحرفة ال

ي یحكم شؤون الصناعة أو الحرفة التي تمثلها  ویوضع وكانت كل طائفة حرفیة تستقل بوضع النظام الذ   

درجات الترقیة وشروط العمل ، وبصفة خاصة ما یتعلق بالأجور وأوقات العمل والراحة ولذلك لم یكن بوسع 

  .المشرع أن یتدخل لتنظیم هذه العلاقات على أساس أنها علاقات كانت منظمة تنظیما داخلیا 

 . 20و 19نون العمل في القرنین أسباب نشوء قا: الفرع الثاني 
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قانون العمل أحد مكونات القانون الاجتماعي الذي یعد أحدث فروع القانون نشأة ، فالقانون  یعتبر  

  .الاجتماعي مزیج بین كل من قانون العمل من جهة وقانون الضمان الاجتماعي من جهة أخرى 

قابیة في العالم ، ولقد كانت للثورة الصناعیة أثرها حیث یرتبط التطور التاریخي للقانون بتطور الحركة الن  

البالغ في تغییر أسلوب الإنتاج وعلاقات العمل ، إذ اشتدت المنافسة بین أصحاب العمل بحثا على أكبر ربح 

ساعة في الیوم وبتشغیل النساء والأطفال  14ممكن بأقل التكالیف وذلك بزیادة ساعات العمل التي بلغت 

لى سیادة مبدأ سلطان الإرادة القائم على تعاقد العمال مع أصحاب العمل دون تدخل الدولة ساعد ذلك كله ع

هذه الظروف السیئة انعكست على الوضعیة الاجتماعیة للطبقة  الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ،في توجیه 

وضاع المهنیة العاملة ، حیث عاش العمال معیشة قاسیة وتعرض المنضمون إلى التجمعات قصد تحسین الأ

  .للتسریح وحتى إلى خصم غرامات من أجورهم 

الذي ألغى نظام الطوائف المهنیة  1791مارس  17المؤرخ في  Allarde   أما في فرنسا فقد صدر قانون    

كل شخص حرا في ممارسة الوظیفة " الذي كان سائدا قبل قیام الثورة الصناعیة  ، حیث نص على أن یكون 

وكرس مبدأ حریة العمل ، كما منعت التكتلات العمالیة والتجمعات بصفة  " یراها مناسبة له أو المهنة التي

إذا تكتل العمال في  و في حالة ما 1791جویلیة   17المؤرخ في  CHAPELIERعامة بموجب قانون 

نها تمس تجمع لأجل اتخاذ تدابیر مشتركة من شأنها رفع الأجور فإن هذه الاتفاقات تعتبر غیر دستوریة لأ

  .بمبدأ الحریة وتكون من ثم باطلة وعدیمة الأثر 

الذي یقضي بتحریم كل التجمعات  1799أما المشرع الإنجلیزي فالتجأ لنفس الأسلوب ، حیث صدر قانون    

وبموجبه یعتبر تكوین أي اتحاد أو جمعیة عمالیة  1800والتكتلات العمالیة ، وقد عدل هذا القانون عام 

روط العمل أو رفع الأجور جریمة یعاقب علیها القانون وحضور أي عامل لأي اجتماع لهذا بقصد تعدیل ش

فكل تجمع في سبیل المطالبة بتحسین شروط العمل  الغرض جریمة أو جمع الأموال لتكوین هذه التجمعات 

 أشهر حبس أو بالأشغال الشاقة لمدة شهرین  3یتعرض المنضمون إلى عقوبات جزائیة تصل إلى 

خر لمن قام بالإبلاغ الخزینة العمومیة ویدفع النصف الآأما الأموال التي جمعت فیصادر نصفها لصالح   

ونظرا لتحریم القانون لكل التجمعات العمالیة التي من شأنها التأثیر على علاقات العمل ،  عن الجمعیة 

من ، ولجأ العمال في بدایة الأمر حریة العمل لم یكن أمام العمال سوى التكتل والتضا الفردیة وعلى مبدأ 

لاستخدام بعض الجمعیات قبل قیام الثورة الصناعیة التي كانت تعمل على تقدیم المعونة للمرضى من أعضاء 

  الجمعیة ولورثتهم في حالة وفاتهم 
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ارتفع  1823جمعیة في باریس عام  132فمن  1791وقد زاد عدد هذه الجمعیات في فرنسا ابتداء من     

ظنا منهم على أن النظام السیاسي  1830، وقد شارك العمال في ثورة  200إلى أكثر من  1840ا عام عدده

حیث نزل العمال إلى الشوارع وشاركوا في المظاهرات ، وبعد استقرار  ، الجدید سیكافئهم على مساعدتهم فعلا 

ن الأجور و تخفیض ساعات تحدید حد أدنى ملة البطالة و بوضع حد لمشك الوضع السیاسي شرعوا یطالبون

و إلقاء القبض على   العمل ، لكن مطالبهم تعرضت لمقاومة شدیدة باستخدام القوة ضد أي مظاهرة عمالیة

  .ثم بدأت المواجهات و المظاهرات زعمائها 

انضمت الطبقة العاملة في إضرابات في مواجهة الطبقة البرجوازیة و حتى  1848و ما إن اندلعت ثورة      

و إعلان الجمهوریة بدأ تدخل الدولة في نطاق علاقات العمل بصدور القوانین " لویس فلیب " طاحة بالملك الإ

  .ة لهذه العلاقات المنظم

سنة میلاد الجمهوریة الثالثة في فرنسا و سنة ظهور أول قانون یراعي المطالب  1884و تعتبر سنة     

منه حریة النقابة و  بحریة النقابات المهنیة  الاعترافتم  1884مارس  21جتماعیة للطبقة العاملة ، ففي الا

ظهر أول قانون یحمي العامل الأجیر من التسریح  1890و في عام  ،لكل من العمال و أصحاب العمل 

 ،صدر القانون الذي یلزم المستخدم التكفل بالعمال من أخطار حوادث العمل  1898التعسفي ، أما في سنة 

فیه المشرع الفرنسي بالعطلة الأسبوعیة  اعترفأول قانون  1906جویلیة  18في  صدر 1906و في عام 

  في الیوم و غیرها من القوانین  صدر قانون الثماني ساعات عمل 1919أفریل  23في و ، الأحدوحدد بیوم 

قانون عام عترف بالنقابة العمالیة من خلال إصدارها أول ا فكان أول قانون صدر في العالم یأما في إنجلتر    

  . تستخدم هذه التكتلات القوةبشرط ألا 1875ثم عام  1871الذي أجریت علیه تعدیلات عام  1824

  .تعریف قانون العمل : المطلب الثاني 

لم یأخذ شكله الحدیث ولم تظهر أحكامه بصفة متمیزة إلا  یعتبر قانون العمل أحدث القوانین نسبیا لأنه     

نتیجة للصراع الذي كان بین العمال وأرباب  –كما أسلفنا سابقا  -حیث تطور عشر ، 19منذ أواسط القرن 

  .العمل ، إذ خاض العمال صراع مریر في سبیل تحسین ظروفهم المهنیة 

لأنه كان ولید نشأة " بالتشریع الصناعي " حیث اقترحت تسمیات مختلفة لقانون العمل فتارة سماه البعض   

تعلقت أحكامه في البدایة بوضع قواعد تتماشى مع ما أحدثته الثورة  إذ الصناعات الحدیثة ونهضتها ،

" وتارة ثالثة هناك من أطلق علیه " بالقانون العمالي " وتارة   الصناعیة من آثار في مجال علاقات العمل 

  ." القانون الاجتماعي 
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ع لا تعبر عن المدلول الذي أراد أن هذه التسمیات الثلاث لا یعیبها فحسب عدم الدقة بل هي في الواق غیر   

  مبتكروها أن یعبر عنه 

ففیما یخص التشریع الصناعي فإن عمال الصناعة لیسوا وحدهم الذین یخضع عملهم لقانون العمل  إذ أنه   

، ولو كان یعمل مثلا في مجال خاصا تابعا مأجورا  یسري أیضا في حق كل من یصدق علیه أن یؤدي عملا

  . بعقد عمل في مجال مهنة من المهن الحرة كطبیب یعمل في مستشفى خاصالتجارة أو یرتبط 

تشریع الفالأصل هو سریا قانون العمل على كل من یؤدي عملا خاصا تابعا مأجورا ، ، كما أن تعبیر    

إذ أن الأقرب  الصناعي هو تعبیر غیر سلیم ، حیث ینصرف الذهن إلى غیر المعنى الذي أراده من قال به 

أن هذا القانون خاص بالقواعد المنظمة للصناعة وما یتبعها " التشریع الصناعي " لذهن عند سماع تعبیر إلى ا

وحمایة العلامات التجاریة ولا یخفى أن هذه القواعد تتصل بمراقبة الإنتاج وتنظیم المنافسة الصناعیة  من قواعد

  .بعیدة كل البعد عن نطاق قانون العمل 

 لا ینظم فقد شؤون العمال وحدهم  القانون العمالي فهي تسمیة خاطئة لأن فكرة العملأما الذي یسمیه ب    

عند ، و  بینما الحقیقة أن علاقات العمل التابع تنعقد بصورة حتمیة بین العامل وصاحب العمل والمشرع 

لآخر ولو جاءت تنظیمها یتوجه بالخطاب إلى طرفي هذه العلاقة مرتبا لكلیهما حقوقا والتزامات في مواجهة ا

  .أغلب القواعد لحمایة العامل باعتباره الطرف الضعیف في علاقة العمل 

وهي أن  ا في علم القانون قیقة المسلم بهأما البعض فیطلق علیه القانون الاجتماعي وهذا یتنافى مع الح    

الاتصاف  وز قصركل قاعدة قانونیة هي قاعدة اجتماعیة ، بل أن القانون كله ظاهرة اجتماعیة فلا یج

                         .بالطابع الاجتماعي على فرع من فروع القانون دون غیره 

 .خصائص قانون العمل : المطلب الثالث 

یمتاز قانون العمل عن سائر القوانین بذاتیة من حیث الخصائص والمصادر ، فهو حدیث النشأة وسریع     

الاجتماعي ، كما أنه قانون حما ئي لأن قواعده متعلقة بالنظام العام التطور للتكیف مع الواقع الاقتصادي و 

  .وللتدلیل أكثر سنتناول هذه الخصائص في الفروع التالیة ، الاجتماعي لحمایة العامل  

  .قانون العمل حدیث النشأة وسریع التطور والتكیف مع الواقع الاقتصادي : الفرع الأول 
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ا وهو مرتبط بظهور الثورة الصناعیة وبالاعتراف بالحق النقابي في بریطانیا قانون العمل في أوربلقد ظهر   

وهي السنة التي صدر فیها  1971، أما في الجزائر فیرجع تاریخ ظهوره سنة  1884وفرنسا عام  1824سنة 

  .المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات  74-71الأمر رقم 

امة في السنوات الأولى للاستقلال كان ببناء القواعد الإداریة وهو ما یدل على أن اهتمام السلطة الع   

ثل قوانین البلدیة والولایة ادرة في سنوات الستینیات منین الصاتعكسه مجالات القو  والاقتصادیة وهو ما

  . یف العمومي نظرا للتسییر الإداري لمختلف دوالیب الحیاة الذي اعتمد منذ البدایة والوظ

المتمیز بثبات  لتطور والتكیف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي على خلاف القانون المدنيكما أنه سریع ا   

لذا فهو ،  الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة  إلا أن قانون العمل غیر مستقر لعدم استقرار واستقرار أحكامه 

  .فهو یمتاز بطابعه الواقعي سریع التطور للتكیف مع المتغیرات الاقتصادیة ،

حیث تتكیف أحكامه مع ظروف الواقع فلا تطبق بصورة موحدة ، بل تختلف تطبیقها باختلاف صور العمل    

وظروفه وقدرة أصحاب العمل الاقتصادیة وقدرة العمال على العمل ، فلا یخضع خدم العمال مثلا لنفس 

  .الأحكام التي تطبق على عمال الصناعة والتجارة 

النساء  داث والنساء لأحكام خاصة تتفق مع ظروف هؤلاء فلا یجوز تشغیلفئات معینة كالأحكما تخضع    

كما توضع للأعمال الشاقة  ،وكذلك لا یجوز تشغیل الأحداث في أعمال مرهقة  .في أعمال مرهقة أو شاقة 

  التعدیلات التي عرفها  كأعمال المقالع أحكام خاصة كتحدید حد أقصى لساعات العمل  وهذا ما تعكسه 

المتعلق بعلاقات العمل  11-90إلى قانون رقم  74-71رقم ابتداء من قانون العمل في الجزائر  تشریع

  .الحالي 

  .قواعده الآمرة یاز قانون العمل بامت: الفرع الثاني 

الصفة الآمرة لقواعد قانون العمل من أهم الخصائص التي تمیزه عن القانون المدني ، فهذه القواعد  تعتبر     

تفاق على مخالفتها إلا إذا كانت المخالفة في مصلحة العامل ، حیث ن النظام العام التي لا یجوز الامتعتبر 

  .عت في الأساس بهدف حمایة العامل أن قواعد قانون العمل وض

بحیث تقع ، حیث أن حمایة العمل یمكن اعتبارها الغایة التي هدف ألیها المشرع في قواعد قانون العمل    

ة كل مخالفة نتقصت من الحد الأدنى المقرر لحمایة العامل ، بحیث تعتبر صحیحا خالفة إذا ما باطلة كل م

  .تزید من هذه الحمایة
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وإذا تضمن العقد شروطا أكثر فائدة للعامل وأخرى تنتقص من حقوقه المقررة في قانون العمل ، فإن هذه    

تمتاز ولذلك    حلها الشروط الواردة في قانون العملالحمایة تبطل الشروط الأخیرة دون أن یبطل العقد ویحل م

بمسألة  تفاق على مخالفتها لأنها تتعلقف العلاقة الاقواعد قانون العمل بكونها قواعد آمرة لا یجوز لأطرا

  .النظام العام الاجتماعي 

حكام ، وهذا ما أشار مخالفة تلك الأ عند لذا أورد لها المشرع أحكاما جزائیة تتراوح مابین الغرامات والحبس   

 .منه  146و 140في المواد  11 -90إلیه المشرع مثلا في قانون علاقات العمل رقم 

  . الانتقال من النظام اللائحي إلى النظام التعاقدي :  ع الثالثالفر 

حیث  إلى النظام التعاقدي أو التفاوضي یمتاز قانون العمل الجزائري بخاصیة الانتقال من النظام اللائحي   

مر من الاستقلال إلى یومنا هذا بمرحلتین مختلفتین ، عرفت الأولى بمرحلة النظام اللائحي وهي فترة 

، اقتضت هذه المرحلة تدخل الدولة المطلق في  1989الاقتصاد الموجه الذي دام إلى غایة صدور دستور 

لتدخل حتى في المسائل الجزئیة تنظیم علاقة العمل الفردیة والجماعیة في القطاعین الخاص والعام شمل ا

  فترة الإشعار المسبق وفترة التجربة كتحدید 

وعرفت المرحلة الثانیة بمرحلة النظام التفاوضي التي جاءت لتسایر نظام اقتصاد السوق القاضي بانسحاب   

ال لأطراف الدولة وعدم تدخلها في تنظیم علاقات العمل إلا في المسائل الضروریة حمایة للعامل فاسحا المج

العلاقة العمال بواسطة ممثلیها النقابیین والمستخدم تنظیم أمورهم المهنیة بواسطة الاتفاقیات والاتفاقات 

                    .الجماعیة التي أصبحت في الوقت الحالي بمثابة دستور علاقات العمل الفردیة والجماعیة 

 . ون العمل بفروع القانون الأخرى علاقة قان: المطلب الرابع                      

لقانون العمل صلة وثیقة ببعض فروع القانون الخاص والعام ، وللتدلیل أكثر نقسم هذا المطلب للفرعین   

  .التالیین 

  :علاقة قانون العمل ببعض فروع القانون الخاص : الفرع الأول 

مل هي نفسها الأركان العامة التي ذكرت في وثیقة بالقانون المدني وأركان عقد العلقانون العمل علاقة    

  .التي هي الرضا والمحل والسبب  النظریة العامة لالتزام

  له خصائص ذاتیة تمیزه عن العقد المدني ، ففكرة البطلان في قانون العمل تختلفغیر أن عقد العمل    

تخلف ركن من أركان العقد أو عن البطلان في القانون المدني لأن البطلان في عقد العمل لا یكون نتیجة 
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متى كانت بنود وأحكام العقد مخالفة للنصوص القانونیة  مخالفته للنظام العام والآداب فحسب ، بل ینتج كذلك

  .والتنظیمیة 

، بحیث كل كما أن مبدأ العقد شریعة المتعاقدین المعروف في القانون المدني یجد قیودا في عقد العمل    

احب العمل المخالف للقواعد القانونیة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي یكون باطلا اتفاق بین العامل وص

، ومثال عن ذلك الاتفاق على تقاضي العامل أجر أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو بطلانا مطلقا 

  .)  11-90من قانون  135المادة ( الاتفاق على تنازل العامل على حقه في العطلة السنویة 

علاقته بالقانون التجاري هي المؤسسة ، فالقانون التجاري یقوم بتحدید شكل الهیئة المستخدمة التي أما      

القانون التجاري تتخذ الهیئة المستخدمة شكل بواسطتها تنشأ علاقة العمل الفردیة والجماعیة ، وحسب أحكام 

  شركة ذات مسؤولیة محدودة أو شركة مساهمة 

نقطة مشتركة بین القانونین مثل إعطاء الأولویة لأجور العمال في حالة الإفلاس والتسویة  كما أن هناك   

حیث تقدم وتستوفى على كافة الدیون الأخرى المترتبة على صاحب  ،القضائیة باعتبارها من الدیون الممتازة 

كالضرائب ومستحقات  العمل مهما كانت طبیعتها مدنیة أو تجاریة أو تلك المتعلقة ببعض الدیون العامة

  .الضمان الاجتماعي ودیون الخزینة العامة ومختلف دیون الغیر مهما كانت طبیعتهم

لیة لدفع الأجور فضتمنح الأ" ت العمل التي جاء فیها من قانون علاقا 89وهذا ما نصت عنه المادة   

  . "اعي وتسبیقاتها على جمیع الدیون الأخرى بما فیها دیون الخزینة والضمان الاجتم

  .علاقته ببعض فروع القانون العام : الفرع الثاني 

الدولي العام ، حیث أن جل الاتفاقیات الجماعیة یجد قانون العمل مصدره الأساسي والأصلي في القانون     

التي تقوم علیها علاقات العمل تجد مصدرها الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها كل من منظمة العمل 

، وهذه المیزة خاصة بكل قوانین العمل لمختلف التشریعات العمالیة في مختلف  ومنظمة العمل العربیةالدولیة 

    .الدول

تضمن أحكاما جزائیة توقع عند  لقانون العمل بقانون العقوبات الجزائري فإن قانون العم  علاقة أما     

نیة للعمل والراحة القانونیة وإبرام عقود العمل قصر والنساء والمدة القانو مخالفة الأحكام المتعلقة بتشغیل ال

مع الإشارة إلى أن التكییف القانوني لتلك الجرائم   ج الحالات المنصوص علیها قانونا ،المحددة المدة خار 
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دج وتصل  5000دج إلى 1000فهي عبارة عن غرامات مالیة ما بین ، یتراوح ما بین المخالفات والجنح 

  .أشهر  3أیام إلى  3ج والحبس من د 200000كحد أقصى إلى 

الاختلاف الشاسع بین قانون العمل وقانون الوظیفة العامة من حیث قته بقانون الوظیفة العامة فرغم لاأما ع  

فإن مصدر  11-90مصدرها وانعقاد العلاقة في كل منهما ، فإذا كان مصدر قانون العمل هو قانون 

  .  03-06الوظیفة العامة هو أمر رقم 

وبینما تنشأ الوظیفة بعد استلام الموظف قرار التعیین وإمضاء محضر التنصیب وهي وسائل تنظیمیة    

أ بموجب عقد عمل ، تنشأ علاقة العمل بإرادة الطرفین وكقاعدة عامة تنشمحضة لا دخل لإرادة الأطراف فیها 

یخضعون لقانون من العمال الذین ورغم هذا الاختلاف إلا أن هناك أحكام یشترك فیها كل  ،غیر محدد المدة 

العمل والموظفون الخاضعون لقانون الوظیفة العمومیة ، ومن بین الأحكام المشتركة خضوعهما لنفس المدة 

  . 03 -97ساعة طبقا للمادة الأولى من أمر  40القانونیة الأسبوعیة للعمل المحددة ب 

 كما أنهما  ،  یة وممارسة حق الإضرابالجماعالخاصة بتسویة النزاعات  وخضوعهما لنفس الأحكام 

بالتأمینات  ویخضعان لنفس الأحكام المتعلقة  بكیفیة ممارسة الحق النقابي یخضعان لنفس الأحكام المتعلقة

 11-83من قانون  3وهذا طبقا للمادة ، الاجتماعیة أي التأمین على المرض والعجز والأمومة والوفاة 

  المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 

 .مصادر قانون العمل : المطلب الخامس 

، ففیما یخص المصادر الداخلیة الرسمیة فهي لقانون العمل مصادر داخلیة رسمیة وأخرى غیر رسمیة     

المصادر التي یصاغ بها جوهر قواعد قانون العمل ، أي التي یتم من خلالها التعبیر عن جوهر القاعدة 

المبادئ (بر والالتزام ، وتتمثل هذه المصادر الرسمیة الداخلیة في القانونیة على نحو یضفي علیها الج

  ) .والنصوص التشریعیة والتنظیمیة الدستوریة 

أما المصادر الأخرى الداخلیة الغیر رسمیة ، فهي المنبثقة عن تفاوض جماعي بین الشركاء الاجتماعیین    

أو عن طریق تصرف بالإرادة المنفردة ) عمل أي الاتفاقیات الجماعیة لل( العمال والمستخدم  أي نقابة

  .أو ما یعبر عنه بلائحة العمل ) أي وضع نظام داخلي للعمل (للمستخدم 

متمثلة في الاتفاقیات الدولیة الصادرة عن منظمة لقانون العمل مصادر أخرى دولیة إلى جانب ذلك توجد  

  .ض لها في الفرعین التالیین ، وهذه المصادر سنتعر العمل الدولیة ومنظمة العمل العربیة 
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  . المصادر الرسمیة الداخلیة: الفرع الأول 

إن قانون العمل یستمد غالبیة قواعده من التشریع فهو المصدر الأساسي الذي یرجع إلیه لمعرفة القواعد      

  .التي تحكم علاقات العمل ، ومعلوم أن التشریع مراتب من حیث قوته القانونیة 

التشریع الدستوري ویلیه في القوة طبقا لمبدأ تدرج القواعد القانونیة  التشریع العادي ثم یأتي  فهناك أولا   

التشریع الفرعي الذي یلي التشریع العادي في المرتبة ، على أن لكل من هذه المراتب الثلاث من التشریع دوره 

  .كمصدر رسمي لقانون العمل ، فنعرض لكل منها على النحو التالي 

 .الدستور كمصدر لقانون العمل : أولا

فهي نصوص غیر قابلة ، یتضمن الدستور نصوصا تتطلب تدخل المشرع العادي لیضعها موضع التطبیق    

صدور نص قانوني یكون عادة صادرا بأداة تشریعیة أدنى من النص الوارد للتنفیذ بذاتها ، بل لابد لكل منها 

لذلك وفي مجال علاقات العمل تضفي بعض الحكومات على   ،في الدستور مرتبة لیحدد ضوابط تطبیقه 

كم وتنظم علاقات العمل بعض مبادئ قانون العمل أهمیة بالغة وتعتبرها من المبادئ الأساسیة التي تح

بینت أهمیة  1946ولتأكید أهمیتها دونتها في صلب دساتیرها ، فنجد مقدمة الدستور الفرنسي لعام    لرعایاها

حیث  ق الاجتماعیة برنامج یجب تحقیقه ة لقانون العمل ، حیث ذكرت أن الإعلان عن الحقو المبادئ العام

یحق لكل إنسان أن یدافع عن حقوقه ومصالحه بالعمل النقابي والانضمام إل النقابة التي یختارها " جاء فیها 

  ." یجوز الإضرار بشخص في عمله أو وظیفته بسبب دینه وآرائه أو معتقداته  ولا... 

وفي  1963وبالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري فقد نص في أول دستور بعد الاستقلال أي دستور    

مستوى حیاة العمال والمبادرة برقي المرأة سیاسة اجتماعیة لفائدة الجماهیر لرفع " ... مقدمته التي جاء فیها 

یة الثقافة القومیة وتحسین السكن والحالة لإشراكها في تدبیر الشؤون العامة وتطویر البلاد ومحو الأمیة وتنم

تشیید دیمقراطیة اشتراكیة ومقاومة استغلال الإنسان في " على  04منه فقرة  10وجاء في المادة ،   "الصحیة 

التي  20وكذا المادة   ،"  جمیع أشكاله وضمان حق العمل ومجانیة التعلیم وتصفیة جمیع بقایا الاستعمار 

نطاق ا وتمارس في بهة العمال في تسییر المؤسسات معترف مي وحق الإضراب ومساهبقاالحق الن" جاء فیها 

  " .القانون 

فقد توسع في وضع الأحكام والمبادئ التي تقوم علیها علاقات العمل كحق العمل  1976أما دستور عام    

مل والحق في نص على الحق في الع 1989مواد كاملة ، وفي دستور  7وغیره من المبادئ التي بلغت 

وبخصوص  ، 54 ىإل 52الحمایة والأمن والحق في الراحة والحق النقابي وحق الإضراب في المواد من 
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 لهذا الدستور نص  ل، وفي آخر تعدی 57إلى  55واد من فقد أشار للحقوق المهنیة في الم 1996دستور 

النقابي والحق في الإضراب في  في الحمایة والأمن  والحق في الراحة والحق على الحق في العمل والحق

 .  69الفقرة الخامسة من المادة 

  .النصوص التشریعیة والتنظیمیة : ثانیا

ا منها ما ینظم علاقات توجد قواعد كثیرة نافذة ومعمول بهالزاویة في تشریعات العمل وأنه هو حجر      

المتعلق بعلاقات العمل  11-90قم وقانون ر  1978مثل القانون الأساسي العام للعامل لعام 1العمل ككل 

 - 75المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكیة والأمر رقم   74-71الحالي ، والأمر رقم 

 33 -75المتعلق بالعدالة في العمل والأمر رقم  31-75المتعلق بالمدة القانونیة للعمل والأمر رقم  30

 . ئون الاجتماعیة وغیرها من القوانین المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والش

وإن تنوع مواضیع قانون العمل وتنوع أحكامه وتمیزها بالطابع الواقعي أصبح یثیر كثیرا من المسائل الفنیة    

بسبب اختلاف ظروف العمل باختلاف المناطق واختلاف ظروف الأشخاص من حیث السن والجنس ، وهو 

لنصوص التنظیمیة كالمراسیم ائل التقنیة للوسیلة الأكثر مرونة وهي االأمر الذي حتم ترك تنظیم هذه الم

 .التنفیذیة أي الحكومة 

  :المصادر الداخلیة الغیر رسمیة : الفرع الثاني 

  .تتمثل هذه في دور القضاء وكذلك العرف والعادات المهنیة وعقود العمل الجماعیة ولوائح العمل    

  .  القضاء : أولا 

مختلف الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء التي تلعب دورا هاما في صیاغة قواعد قانون القضاء هو    

التي كثیرا ما تتحول إلى قواعد قانونیة أو تنظیمیة وأحیانا إلى قواعد اتفاقیة ضمن الاتفاقیات الجماعیة العمل 

  .ض قواعده ویرجع دور القضاء في أداء هذه المهمة إلى دوره الذي قد یشوب بع،  للعمل

نظرا لوفرة الحالي  وقتلم یعد للعرف سلطان كبیر في مجال فروع القانون بوجه عام في ال   .العرف : ثانیا 

دور یفوق دور العرف في النصوص التشریعیة ، إلا أن دور العرف والعادات المهنیة في مجال قانون العمل 

  .نة أو حرفة من المهن أو الحرف یكون سائدا في مه دلاسیما العرف الذي ق 2أي قانون آخر
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ففي قانون العمل یتمثل العرف غالبا في قاعدة عرفیة تخص مهنة أو حرفة معینة سواء أكان نطاق إتباعها    

  .عاما في إقلیم أو بمنطقة معینة أو بأنه عرف مهني قاصر على مهنة أو حرفة معینة 

 –أي التي تسود إقلیم الدولة  –ل الوطنیة ویرجع ذلك إلى حرص المشرع على تنظیم مشاكل العم     

ولذلك غالبا ما یتولد عن الممارسات العملیة العرفیة الصادرة من قبل  ، بتشریعات مما لا یترك مجالا للعرف 

ا بهالتي أخذت العمال أو من قبل أصحاب العمل بعض الأحكام والقواعد القانونیة التي تصبح ملزمة للأطراف 

مثلها 3ا أن تتحول إلى قواعد ملزمة بهثم لا تلبث مع مرور الزمن وتواتر العمل ، اقدي طواعیة في إطار تع

وصیاغتها في قالب قانون ، أو بالأخذ بها من قبل مثل القواعد الرسمیة إما بتبنیها من قبل السلطات التشریعیة 

  .القضاء والحكم على أساسها 

نجد مثلا ممارسة الحق النقابي وتكوین النقابات وكذلك ومن بین أهم المسائل التي نشأت في ظل العرف    

مدة الإخطار المسبق قبل إنهاء عقد العمل والاعتراف بواجب التعویض عن الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل 

  وغیرها 

    : عقود العمل الجماعیة: ثالثا 

یم شروط العمل وظروفه یعرف جانب من الفقه المفاوضة الجماعیة بأنها وسیلة ودیة ومباشرة لتنظ    

المناقشات  مام إلیها ، تمارس من خلالضنتفاقیة عمل جماعیة أو تعدیلها أو الااوعلاقاته بقصد التوصل إلى 

أو ممثلیهم من جهة أخرى  لتصالات التي تجري بین العمال أو ممثلیهم من جهة وأصحاب العموالحوارات والا

  مصدر هذا الإطار طار القانوني المنظم لها أیا كانمتعددة وفقا للإ بصورة جماعیة وعلى مستویات

حیث یتراضى الطرفین بكل حریة واستقلالیة على كافة الأحكام والشروط التي تتضمنها الاتفاقیة الجماعیة ،   

أكثر وشرعیة والتزام من قبل الطرفین لأن أحكامها نابعة من إرادتهم ولیست الأمر الذي یعطیها مصداقیة 

  . 4یتم إلا بموافقة الطرفین م ، كما أن إلغاءها لامفروضة علیه

انت ، فإذا كویختلف نطاق التفاوض من دولة لأخرى وفقا لظروف كل دولة سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا     

وبالتالي یمكنهم اختیار قتصادیة فإنها تترك شئون تنظیم علاقات العمل لأطرافها الدولة تأخذ بمبدأ الحریة الا

  .ترتبط بعلاقات العمل  ت التي تكون محلا للتفاوض ، طالما أنهاالموضوعا
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هامة تحتاج للتفاوض سنویا بصفة دوریة ، نظرا لتغیر ظروف العمل عات أن هناك موضو  وقد تجد الدولة   

  .وعندئذ یتولد التزام بالتفاوض بشأنها 

یم علاقات العمل تفصیلیا  بحیث لا یترك قتصاد الموجه یتولى المشرع فیها تنظأما الدول التي تنتهج نهج الا  

  .مجالا للمفاوضة الجماعیة 

البعض الآخر من الدول فإنها تنظم بعض شروط العمل وظروفه وتترك المسائل قلیلة الأهمیة لكي  غیر أن  

ا القطاع العام والقطاع الخاص ، بحیث مها ، وتلك هي الدول التي یوجد بهتتولى المفاوضة الجماعیة تنظی

  .عطي للقطاع العام الدور الأكبر ت

   .النظم الداخلیة للعمل : رابعا    

" بأنه 5علق بعلاقات العمل الحالي من القانون المت 77عرف المشرع الجزائري النظام الداخلي في المادة    

یة والأمن وقایة الصحوثیقة مكتوبة یحدد فیها المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل وال

والانضباط ، ویحدد النظام الداخلي في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبات المطابقة 

  "لها وإجراءات التنفیذ 

مجموعة من التعلیمات والأوامر والتوجیهات  ولذلك فهي لوائح تنظیمیة تصدر عن صاحب العمل تتضمن   

ة بالوقایة من حوادث العمل ، إلى جانب ذلك الإجراءات التأدیبیة المترتبة والاحتیاطات الأمنیة والنظم الخاص

عن مخالفة قواعد العمل التي تفرضها القوانین أو الاتفاقیات الجماعیة أو عقود العمل الفردیة بهدف المحافظة 

  على الاستقرار والأمن في أماكن العمل

لعمل متى تجاوز عدد العمال لدیه حدا معینا عشرین ویعتبر وضع هذا النظام واجبا إلزامیا على صاحب ا  

) 20(یجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل "  11-90من قانون  75عاملا ، وهذا ما نصت 

في حالة عدم وجود هذه عاملا فأكثر أن تعد نظاما داخلیا وأن تعرضه على أجهزة المشاركة أو ممثلي العمال 

  " .ل تطبیقهرة لإبداء الرأي فیه قبالأخی

كافة عمال الهیئة كیفما كانت  عتبارالنظام الداخلي یجب أخذ بعین الا ولحساب عدد العمال عند وضع   

طبیعة علاقة العمل محددة المدة أو غیر محددة المدة وكیفما كانت نوعها علاقة عمل خاصة بعمال المنازل 

  .أو غیره 
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لتجربة ، ویمكن للهیئة المستخدمة التي تحتوي على كما یجب حساب عدد العمال الذین هم في فترة ا  

عاملا على الأقل لأن تضع نظام داخلي واحد یطبق على  20مجموعة من الوحدات تشغل كل واحدة منها 

ها وحدة أو عدة وحدات منها تتمتع بخصوصیات تقتضي من جمیع الوحدات التابعة لها ، إلا إذا كانت

  .بالضرورة إعداد نظام خاص بها 

وهو ما ذهب إلیه مجموعة من الهیئات المستخدمة منها مؤسسة سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر    

  حیث وضعت نظاما داخلیا خاصا بكل الوحدات التابعة لها 

  .المصادر الرسمیة الخارجیة أو الدولیة : الفرع الثالث   

مختلف جوانب علاقات العمل ، ولذلك أصبحت تتمثل هذه المصادر في الاتفاقیات الدولیة التي تناولت      

، وذلك لتشابه وحتى تطابق أحكامه ومبادئه في الكثیر من الدول  قواعد قانون العمل تتجه نحو التدویل

والتشریعات المقارنة ، وهو یؤكد ظهور بعض المنظمات الدولیة المتخصصة كالمنظمة الدولیة للعمل ومنظمة 

  .ا من اتفاقیات دولیة العمل العربیة وما صدرت عنهم

  .لهذا الغرض سنتعرض لكل من هاتین المنظمتین في العناصر التالیة   

     . المنظمة الدولیة للعمل : أولا 

جمعیة دولیة للحمایة القانونیة للعمل " تعد هذه المنظمة أقدم منظمة عالمیة ظهرت في بدایة الأمر في شكل   

  لرسمي لظهور منظمة العمل الدولیة إلى نشأة هیئة الأمم المتحدة، ویرجع التاریخ ا 1901بسویسرا عام 

دولة ، ویتم تمثیل كل دولة بستة أعضاء  150، وهي تتكون من أكثر من  1909بموجب معاهدة فرساي عام 

  .  عضوین یمثلان الحكومة وعضوین یمثلان أرباب العمل وعضوین یمثلان العمال

اتفاقیة دولیة تناولت مختلف جوانب العمل فمثلا حددت هذه  184دل أصدرت ما یعا 2003وإلى غایة سنة   

ساعة في الأسبوع في  48ساعات في الیوم و 8ساعات العمل ب 01المنظمة بموجب الاتفاقیة الدولیة رقم 

  . 1992جوان  13كل هیئة مستخدمة سواء أكانت عامة أو خاصة ، حیث بدأ نفاذ هذه الاتفاقیة  في 

تماعیة ، حیث عكفت المواثیق الدولیة منذ صدورها على توفیر حمایة اجحمایة الأحداث وفیما یخص      

  .ارسه كثیر من الهیئات المستخدمة الاستغلال الذي تمومهنیة للعمال الأطفال من مختلف أوجه 
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جنیف في إعلان  1924من سنة  ام بالأمومة والطفولة إلا ابتداءحیث لم تبدأ المواثیق الدولیة في الاهتم 

، وذلك نظرا للوضعیة السیئة التي آل إلیها وضع الأطفال في  1924الخاص بحقوق الطفل الصادر في عام 

 العالم من حروب قتلتهم وأمراض ومجاعات هددتهم 

سنة  18قل من المتعلقة بفرض الفحص الطبي على الأطفال الأ 1921لسنة  16الاتفاقیة الدولیة رقم  أما    

  .ة كل سنة یتم تجدید هذا الفحص بصفة دوری یث نصت على أنه عند كل توظیف ، ح

 - 12-29اللتان دخلتا حیز التنفیذ بتاریخ  78و 77تفاقیتان رقم وبموجب الا 1946غیر أنه في سنة   

ث طفال لیشمل القطاع الصناعي وغیر الصناعي حیوسعت نظام الفحص الطبي عند تشغیل الأ 1950

كل قاصر  المستخدمین في المؤسسات الصناعیة إجراء الفحوص الطبیة علىفرضت الاتفاقیة الأولى على 

  . سنة قبل توظیفه 18أقل من 

أما الاتفاقیة الثانیة فألزمت المستخدمین بإجراء الفحوص الطبیة على الأطفال  في القطاعات التجاریة  

المتعلقة بحظر تشغیل  182رقم  وبهدف حمایة الأطفال صدرت الاتفاقیة الدولیة،  والفلاحیة وقطاع الخدمات 

والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1999جوان  17الأطفال في أسوأ الأعمال بتاریخ 

أما فیما یخص ممارسة الحق النقابي صدرت الاتفاقیة ،  2000نوفمبر سنة  28المؤرخ في  387 -2000

، حیث منحت هذه الاتفاقیة للعمال  1940جویلیة  4ي وبدأ نفاذها ف 1948جویلیة  09بتاریخ  87رقم 

   وأصحاب العمل دون تمییز من أي نوع الحق في إنشاء ما یختارونه من منظمات 

  :منظمة العمل العربیة : ثانیا 

جاءت فكرة إنشاء منظمة عربیة تهتم بشئون العمل والعمال العرب نتیجة للاجتماعات التنسیقیة التي كانت  

  وهو أحد أجهزة ( لوفود العربیة قبل كل دورة للمؤتمر الدولي للعمل تعقدها ا

  .من أجل توحید وجهات نظرها ) المنظمة الدولیة للعمل 

ونظرا لنجاع واستمرار هذه اللقاءات عقد مؤتمر   1959اللقاءات التي أصبحت دوریة إبتداءا من سنة هذه    

وع میثاق عربي للعمل قصد تكوین منظمة تسمى منظمة وزراء العمل العرب في بغداد تم خلاله عرض مشر 

  .العمل العربیة 
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 دول هي الجزائر  الأردن  9علیه  دول فقد صادقت 7ولما كان مشروع إنشاء المنظمة یتطلب فقط تصدیق    

ي فن قیام هذه المنظمة في المؤتمر الذي انعقد العراق ، سوریا  المغرب ، الكویت ، مصر ، الیمن ، وتم إعلا

   1971القاهرة سنة 

عشر اتفاقیة عمل عربیة أهمها الاتفاقیة العربیة  19على حوالي  1999وإلى غایة  1966وقد صادقت منذ   

، حیث  1976المؤرخة في مارس  06المتعلقة بمستویات الشغل المعدلة بالاتفاقیة رقم  1966لسنة  01رقم 

داث والنساء العاملات  نقابات العمال ، المحافظة ة تضمنت مواضیع منها حمایة الأحدما 114احتوت على 

   .على صحة العمال وتسویة منازعات العمل 

أما فیما یخص التأمین على المرض والعجز وحوادث العمل والأمراض المهنیة والشیخوخة والوفاة والتأمین   

متعلقة بالمستوى الأدنى ال 1971مارس  27المؤرخة في  03على البطالة ، فقد صدرت بشأنها الاتفاقیة رقم 

وفیما یخص مبدأ تكافؤ الفرض في العمل بین الرجل والمرأة  ،مادة  65للتأمینات الاجتماعیة واحتوت على 

التي  1976ة بالمرأة العاملة في مارس المتعلق 05وبحظر تشغیلها في الأعمال الخطرة صدرت الاتفاقیة رقم 

  . مادة  24احتوت على 

 .وتطور قانون العمل في التشریع الجزائري  نشأة :المبحث الثاني

لقد سن المشرع الجزائري عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة ألمت بمختلف علاقات العمل ، وقد تباینت هذه    

النصوص واختلفت حسب المراحل التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة صدور قانون علاقات 

 لاحتلال الفرنسي سنخصص المطلب الأول لتطور قانون العمل أثناء ا، وعلى هذا الأساس  العمل الحالي 

النظم الإیدیولوجیة المطبقة في الجزائر على هذه النظم وكذا كیف نظم المشرع الجزائري علاقات العمل وتأثیر 

  . القانونیة 

  .تطور قانون العمل أثناء الاحتلال الفرنسي : المطلب الأول 

بدأ سلطان الإرادة وحریة التعاقد في إقامة وإبرام علاقات العمل في أوربا وفرنسا على إن الإفراط في اعتماد م  

ودفعهم إلى الدخول في جتماعیة منها  قد أدى إلى زیادة سوء أحوال العمال المادیة والمهنیة والا، الخصوص 

  .  اعیة ین أوضاعهم المهنیة والاجتمصراعات مع أصحاب العمل من أجل الدفاع عن حقوقهم وتحس
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لذا رأت الدولة أن من واجبها التدخل بسن القوانین والتشریعات لأجل حمایة الطرف الضعیف في العقد وهو   

حیث حدد سن العمل  علق بحمایة الأطفال أثناء العمل قانون یت 1841مارس  22، وبالفعل صدر في العامل 

  .الأقل ومنع تشغیل الأطفال لیلا  بثماني سنوات على

وتوالت الإصلاحات المهنیة إلى أن أن هذا القانون وجد معارضة شدیدة من قبل أرباب العمل الفرنسیین إلا   

لعمل والأمراض المهنیة ضد مخاطر حوادث ا 05/09/1928صدر قانون الحمایة الاجتماعیة بتاریخ 

وهذا ما  ،في روسیا وتضاعف اهتمام الدولة بطبقة العمال خاصة بعد انتصار الثورة البلشفیة  والشیخوخة ،

وقد ترتب على  ،دفع بالعمال وبهدف تحسین ظروفهم إلى شن إضرابات متتالیة بقصد الضغط على الحكومة

وحریة التعاقد فقط ، بل أصبحت تدخل الدولة إلى أن شروط العمل لم تبق خاضعة لمبدأ سلطان الإرادة 

  .ا الدولة تخضع لمجموعة من الضوابط القانونیة والتنظیمیة التي تضعه

على عمال الورشات والمصانع فقط ، بل امتدت لتشمل كافة  أحكام العمل الجدیدة لم تطبق  وكذلك أن   

  الفئات العمالیة وفي جمیع القطاعات والأنشطة بما فیها قطاع الزراعة 

قد استفاد  انأما وضع العامل في الجزائر فلم یكن معني بهذه الإصلاحات التي حدثت في فرنسا لأنه إذا ك   

لسببین هما  عدم وجود هیئات نقابیة  منها العامل الفرنسي ، إلا أن العامل الجزائري لم یستفد منها ، وذلك

في الجزائر من  كذلك عدم توفر النیة الصادقة لدى الإدارة الفرنسیة تدافع عن مصالح العمال الجزائریین ، و

  .ظروف العمال الجزائریین  أجل تحسین

في نقابات العمل الفرنسیة بعد الهجرات الكثیفة  للانخراطالجزائریة   ا دفع بكثیر من الفئات العمالیةوهذا م  

  .بهاللید العاملة المحلیة إلى فرنسا التي سمحت لهم بالاحتكاك بالأفكار النقابیة و التأثر 

لنسبة إلى عمال الموانئ خاصة با 1932حیث بدأ الانخراط الفعلي للجزائریین في هذه النقابات منذ سنة   

أین  1936سنة الذین انظموا إلى النقابة العامة الفرنسیة للشغل و التي استعانت بهم في إضرابها البلدیات و 

  .المساندة من قبل العمال الجزائریین في إنجاح هذا الإضراب وجدت هذه النقابة الدعم  و 

 الأثرنسیین تحت قیادة فرحات حشاد و التي كان لها ن بتجربة النقابیین التو العمال الجزائریو  تأثركما    

  .الایجابي على الحركة النقابیة في الجزائر 
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الذین و تختمر في أذهان النقابیین المحلیین   یل نقابة مستقلة عن النقابات الفرنسیةكتشحیث بدأت فكرة    

  ا دولیا بهركزیة نقابیة معترف تتولى مهمة إنشاء م" عیسات إدیر " بقیادة  لجان عمل 1948شكلوا في سنة 

  .اللجان فشلت في تحقیق هذا الهدف غیر أن هذه 

، إلا أن هذا م للعمال الجزائریین اعیسات إیدیر عن إنشاء الإتحاد الع" أعلن  1956/ 24/02لكن وبتاریخ    

تشتیت الطبقة رضة شدیدة سواء من قبل إدارة النقابات الفرنسیة بحجة أنه قد یؤدي إلى االأخیر وجد مع

  . العاملة أو من قبل الإدارة الفرنسیة

عتقالات على هذا الأساس وقعت سلسلة من الامتداد عضوي لجبهة التحریر الوطني ، و حیث اعتبرته ا  

     .طالت كافة أمناء الإتحاد ومئات العمال الجزائریین المنخرطین في هذا الإتحاد الجدید 

تبعه ثم  01/11/1956عة من الإضرابات شمل عمال میناء الجزائر في وهذا ما دفع بالعمال لشن  مجمو   

  . 90/70/1956فیما بعد إضراب 

إلى إضراب عام شارك فیه معظم العمال الجزائریین ، ومنذ ذلك  1957جانفي  شهر كما دعا الإتحاد في  

    لى المنظمة العالمیة للشغلالتاریخ أصبح الإتحاد هو الممثل الوحید للعمال الجزائریین خاصة بعد انضمامه إ

  . 1978إلى  1962تطور قانون العمل من : المطلب الثاني 

وتنظیمیا في مختلف القطاعات بما بعد الاستقلال مباشرة شهدت الحیاة التشریعیة في الجزائر فراغا قانونیا  

دار القانون القاضي بتمدید إلى إص ، وأمام هذا الفراغ بادرت السلطة القائمة آنذاك فیها تنظیم علاقة العمل

  رض منها مع السیادة الوطنیة الا ما تعالعمل بالقوانین الفرنسیة إ

مجال قانون  ، وقد امتد الفراغ القانوني في 1975جویلیة  5هذا القانون الذي بقي ساري المفعول إلى غایة   

  . 1971العمل إلى سنة 

ئري أي نص قانوني أو تنظیمي یتعلق بتنظیم علاقات حیث طوال هذه الفترة لم یظهر في التشریع الجزا  

وبعض  133/ 66وهو قانون رقم  1966جویلیة  20العمل باستثناء قانون الوظیفة العمومیة الذي صدر في 

  . النصوص التنظیمیة التطبیقیة له

ة أدمج مفهوم العامل ضمن مفهوم الموظف في الماد 1966جوان  02حیث أن هذا الأخیر أي قانون   

، وتطبیقا لذلك صدر المرسوم رقم الأولى منه ، وبالتالي أصبح قانون العمل جزء لا یتجزأ من القانون العام 

  . للوظیفة العامة  الذي أخضع عمال الشركات الوطنیة إلى القانون الأساسي 66/134
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سن التشریعات لكن في مراحل متتالیة فرض زیادة عدد العمال إلى الاهتمام بهم ، وذلك من خلال     

أنه وباعتبار أن الجزائر تبنت الخیار  ن ظروفهم المعیشیة والمهنیة ، ذلك والأنظمة التي تكفل لهم تحسی

 المتعلق 74/ 71الأمر رقم  1971نوفمبر  16واقتصادیة ، أصدرت بتاریخ  سیاسیة  الاشتراكي كإیدیولوجیة

" المنتج المسیر " ون بمفهوم جدید للعامل یتمثل في جاء هذا القان التسییر الاشتراكي للمؤسسات حیثبقانون 

لحصول على الأجرة بل أصبح العامل یشارك في تسییر فلم تعد مجرد علاقة العامل بعمله تتمثل في ا

   س العمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن طریق ما یعرف بمجل

وإنما منتج مسیر بحیث یصبح له لمصطلح ومن خلال ذلك لا یصبح العامل مجرد أجیر بالمفهوم التقلیدي ل  

 دخل أكثر منه أجر ، حیث یتحصل العامل على حصة من المال من الدخل الوطني بمجرد انتسابه للمؤسسة

وهذا ما تمخض عنه ظهور ثلاث طبقات من العمال وهم طبقة ذوي أجور مرتفعة   ، الاقتصادیة الاشتراكیة

ولذلك استفاد عمال المؤسسات  ، ثالثة لها أجور منخفضة طة وطبقةوطبقة ثانیة تتمتع بأجور متوس

ا الطبقات الأولى والثانیة  إلا أن عمال الوظیف العمومي وجدوا من الامتیازات التي كانت تتمتع بهالاقتصادیة 

ظیفته لفائدة مهنة أكثر أنفسهم في أسفل  هرم الأجور ونتج عن هذا الوضع أن تخلى البعض منهم عن و 

منه على تجمید  28الذي نص في المادة  1974دفع بالمشرع إلى إصدار قانون المالیة لسنة مما  ، مردودیة 

، خاصة تعود عمال المؤسسات القطاعات الأجور  إلا أن هذه الخطوة لم تنجح لحل مشكلة الأجور ما بین 

  .كن هناك ربح حقیقيالاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي على الاستفادة السنویة من الأرباح حتى ولو لم ی

یة هجرة الید العاملة من ومع بقاء هذا التفاوت في الأجور بین العمال في كل القطاعات بدأت عمل   

ذات دخل مرتفع ، وهذا الخلل في النظام الاقتصادي للدولة ألحق  مؤسساتضعیفة الدخل إلى  تالمؤسسا

ة الإغراءات التي توفرها الشركات التي عجزت عن مقاوم الضرر ببعض المؤسسات العمومیة الصغرى

  .للعمال المؤهلین وعلى رأسهم شركة سوناطراكالوطنیة الكبرى 

فشل هذا القانون في مهمته وزادت حركة الإضرابات  71/74وبعد مرور خمس سنوات من تطبیق أمر    

من  418لمادة رغم عدم اعتراف السلطة آنذاك بحق الإضراب ، بل كیفته على أنه جریمة خاضعة لأحكام ا

یعد " والتي تنص على أنه  1975جوان  17المؤرخ في  47/ 75قانون العقوبات المعدل بموجب الأمر رقم 

سنة كل من أحدث أو حاول أن  20سنوات إلى  10مرتكبا لجریمة التخریب الاقتصادي ویعاقب بالسجن من 

  . " الوطني ویخفض من قدرة الإنتاج یحدث متعمدا شغبا من شأنه أن یعرقل الأجهزة الأساسیة للاقتصاد 

 أفریل 29المؤرخ في  31/ 75صدرت مجموعة من تشریعات العمل منها أمر رقم  1975وفي سنة    

  .المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 1975
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تناول  بابین  لاقات العمل الذي قسم إلىخصص الكتاب الأول منه لع مادة  362حیث تضمن هذا الأمر    

الباب الأول لعلاقات العمل الفردیة ، والباب الثاني لعلاقات العمل الجماعیة  ، وخصص الكتاب الثاني 

  .لتشغیل الید العاملة الأجنبیة

أما الكتاب الرابع  ، وخصص الكتاب الثالث لأجور العمال بما فیها تحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون    

دته والعمل اللیلي والراحة الأسبوعیة والعطلة السنویة والقواعد المتعلقة بالوقایة خصص لشروط العمل وم

  .الصحیة والأمن وطب العمل وتسویة النزاعات الجماعیة للعمل

فصلین تناول  الذي تضمن  المتعلق بالعدالة في العمل  75/32وفي سنة نفس السنة صدر الأمر رقم   

وخصص الفصل الثاني للإجراءات المتبعة أمام  مسائل الاجتماعیةالفصل الأول المحكمة المختصة بال

المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل  33/ 75وكذلك في نفس السنة صدر الأمر رقم   ،المحكمة الاجتماعیة 

تضمن فصلین الأول متعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشئون الاجتماعیة وخصص   والشئون الاجتماعیة 

ومن أهم الصلاحیات التي منحت لمفتش  ،فتشیة العمل والشئون الاجتماعیة  صلاحیات مالفصل الثاني ل

العمل مراقبة مدى تنفیذ الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل وإجراء المصالحة في حالة نزاع 

  . فردي أو جماعي

  . 1990إلى  1978 تطور قانون العمل خلال مرحلة: المطلب الثالث                 

ویتمیز بأن أحكامه جاءت توحیدیة لتشمل جمیع صدر القانون الأساسي العام للعامل 1978أوت  8بتاریخ    

وهذا ما یستخلص من  ،العمال في مختلف القطاعات المهنیة والإداریة والاقتصادیة وحتى القطاع الخاص

یحدد هذا القانون حقوق العامل والواجبات " تقضي بأن الفقرة الثانیة من المادة الأولى من هذا القانون التي 

             " ما كان القطاع الذي ینتمي إلیهالتي یخضع لها مقابل تلك الحقوق مه

التي  وهو الأمر الذي جعل تطبیقه من الناحیة العملیة یحتاج إلى إصدار العدید من النصوص القانونیة    

 المدة القانونیة للعملت مسائل تحدید لتناو ) مراسیم ( نص تنظیمي  100قانون وأكثر من  20بلغت أكثر من 

  .والعطل وتشغیل الأجانب وتنظیم الأجور 

تقاء الخلافات الجماعیة للعمل االمتعلق ب 82/05لذلك صدرت مجموعة من القوانین منها القانون رقم     

ة النزاع الجماعي المطبقة في المؤسسات وتسویتها ، حیث جاء هذا القانون لیبین الإجراءات الخاصة بتسوی

بتسویة النزاع الجماعي المطبقة في القطاع الخاص وإجراءات المصالحة  جراءات الخاصة الاشتراكیة والإ

   .المتبعة أمام مفتشیة العمل ، ثم إجراءات المصالحة والتحكیم على المستوى الوطني
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بعلاقات العمل الفردیة ، حیث جاء هذا القانون لیحدد  المتعلق 06/ 82وفي نفس السنة صدر القانون رقم    

كما    بما فیها قطاع الوظیفة العمومیة ویبین كیفیة تطبیق أحكامه على جمیع القطاعات مهما كانت طبیعتها 

وردت أحكامه متنوعة منها ما یتعلق بتشغیل القصر والنساء ومنها ما یتعلق بالقواعد العامة المطبقة عند 

 .التشغیل 

المتعلق  83/11سنة صدور أهم القوانین المتعلقة بالضمان الاجتماعي منها القانون رقم  1983وتعتبر سنة   

 12/ 83والذي یغطي المخاطر المتعلقة بالمرض والولادة والعجز والوفاة  والقانون رقم بالتأمینات الاجتماعیة 

جراء والموظفین في الهیئات والإدارات العمومیة المتعلق بالتقاعد الذي جاءت أحكامه لتوحد كل من العمال الأ

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة الذي یطبق على جمیع العمال مهما كان  83/13، والقانون رقم 

  .قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه 

ذا القانون المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي فحسب ه 83/14وصدر كذلك القانون    

العمال وأصحاب العمل طبیعیون كانوا أو معنویون یستخدمون عاملا واحدا یعتبر مكلفون بالتصریح بالنشاط 

لق بالمنازعات في المتع 15/ 83والقانون رقم  . ا أو أكثر أیا كانت الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل ومدته

جتماعي إلى ثلاث منازعات عامة الضمان الاقسم المنازعات في مجال جتماعي الذي مجال الضمان الا

فبرایر  23الصادر في   08/08م وطبیة ومنازعات تقنیة متعلقة بالنشاط الطبي المعدل بموجب القانون رق

2008 .  

قتصادي لقد استطاعت القوانین المتعلقة بعلاقات العمل الصادرة في هذه المرحلة أن تسایر النظام الا     

  .تهجته الجزائر آنذاك ، فعلاقات العمل كانت لائحیة وهو أمر طبیعي والاجتماعي الذي ان

غیر أن تدخل الدولة في تنظیم هذه العلاقة كان مبالغا فیه ، إذ أن نظرة المشرع للعامل كانت اجتماعیة   

مكانیات وقدرات المؤسسة إحیث عولجت مشكلة البطالة بطرق غیر عقلانیة متجاهلة ، ر منها اقتصادیة أكث

لكل القوانین الاجتماعیة في هذه  الذي یعتبر الشریعة العامة 12/ 78وإذ كان قانون ، المالیة والاقتصادیة 

ولا یستخدم  كل شخص یعیش من حاصل عمله الیدوي أو الفكري" منه على أنه  2حیث نصت المادة  الفترة ،

  " من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني  لمصلحته الخاصة غیره

 1985مارس  23المؤرخ في  59 /85وللتكفل بفئة عمال الإدارات أصدر المشرع الجزائري المرسوم رقم     

المصالح التابعة "...من القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومیة الذي یشمل المتض

ولذلك  "الذي لا یطبق علیهم  لها ومصالح المجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة باستثناء فئة العسكریین
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حیث أصبح یتدخل في تنظیم كافة متطلبات علاقة العمل في أي   ، بدستور العمل 12/ 78سمي قانون 

     .بموجب النصوص التنظیمیة وأنكر كل اتفاق تعاقدي بموجب الإرادة ) اقتصادي أو إداري ( قطاع 

تمس بهیاكل  بدأتالتي  الاقتصادیةاسب الأزمة برو  لقد تأثرت علاقات العمل منذ أواسط الثمانینات   

إصلاحات  آنذاك السلطة یكن من حل آنذاك سوى تبني  لمو  ، بعد انهیار أسعار النفط للدولة  الاقتصاد

النظام الرأسمالي الذي یعتبر قانون العمل كإطار لتنظیم هذه الأخیرة تستمد فلسفتها من معتقدات  ،جذریة 

والجماعیة  على علاقات العمل الفردیة تفاقي ذلك من خلال إضفاء الطابع الاو ، علاقة العامل بالعمل 

  .بالتعددیة النقابیة  الاعترافلإضراب و حریة الغلق و الاعتراف بحق او 

خیار الذي استبعد بشكل صریح  1989و اكتسبت هذه الأفكار المشروعیة القانونیة بعد صدور دستور    

رالي من جهة أخرى ، و هو ما تجسد في هد الطریق أمام قانون عمل لیبو مالنظام الاشتراكي من جهة 

المتعلق بعلاقات العمل الذي ألغى القانون الأساسي العام  21/04/1990بتاریخ  90/11صدور القانون 

قد نجم عن تبني القانون و   قوانین جدیدة ملحقة به  90/11كما تمخض عن قانون  ، 78/126رقم للعامل 

تخضع لمبدأ العقد شریعة  بحیث تصبح علاقة العملالأولویة لمبدأ سلطان الإرادة ،  إعطاء 90/11رقم 

   . المرتبطة به الالتزاماتیتم بمقتضاها تحدید الحقوق و  الحقوق 

أحكامه وردت  إلا أنم تعرف الثبات و الاستقرار ، أن أحكامه ل 90/11لكن ما یمكن أن نقوله عن قانون    

 الاجتماعیة التيو صیلها ، حتى تتكیف مع المستجدات الاقتصادیة  نصوص تنظیمیة لتفعامة تحتاج إلى 

  .تشهدها البلاد 

المحدد  97/474جد المرسوم التنفیذي رقم میة المفصلة لأحكام هذا القانون نومن أمثلة النصوص التنظی  

من القانون رقم  26إلى  22إلغاء المواد من و  ، للنظام الخاص لعلاقات العمل التي تخص عمال المنازل

ن حدد المدة  بأربعی القانونیة الأسبوعیة للعمل ، حیث المتضمن تحدید المدة 97/03بموجب الأمر  90/11

    .7قل أن توزع على خمسة أیام على الأساعة  و  44روف العادیة بدل الظساعة في الأسبوع في ) 40(

  .تنظیم علاقة العمل الفردیة : الفصل الثاني 

مسایرة بتداء من مرحلة انعقاد العقد و دي مختلف المراحل التي یمر بها إقصد بتنظیم علاقة العمل الفر ن   

مختلف التطورات والحالات المختلفة التي تمر بها الحیاة المهنیة للعامل من تاریخ تثبیته في العمل إلى غایة 

                                                           

  

  



24 
 

وهي عناصر سنتعرض لها في المباحث عادیة ، ب من الأسباب العادیة أو الغیر انتهاء علاقة العمل لسب

     .التالیة 

  .مفهوم عقد العمل الفردي : المبحث الأول 

لتحدید مفهوم عقد العمل الفردي یقتضي الإشارة لمختلف العناصر التي یتألف منها عقد العمل الفردي وكذا   

إتمام والمراحل التي تصاحب  ، وافرها لإبرام عقد العمل الفرديمختلف الشروط الشكلیة والموضوعیة الواجب ت

والتعرض كذلك لمختلف حالات  ، ابتداء من مرحلة فترة الاختبار التي یمر بها إلى مرحلة التثبیتالعقد 

   . التوقف التي تطرأ على سریان علاقة العمل ، وذلك في المطالب التالیة 

  .تعریف عقد العمل الفردي : المطلب الأول                           

، حیث وردت تسمیته  )19(إن تسمیة عقد العمل حدیثة نسبیا لم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر    

بعقد إجارة الخدمات في بعض التشریعات المقارنة كالقانون الفرنسي القدیم الذي تأثر بالقانون  في بدایة الأمر

  .الروماني 

" عقد العمل باصطلاح وصف  1881امات الاتحادي لعام أما في القانون السویسري وطبقا لقانون الالتز    

" تخلى عن هذه التسمیة القدیمة لیختار التعبیر  1909ولكن مشروع قانون العمل لسنة  ،"  تإجارة الخدما

المستعمل " عقد العمل " ، غیر أن تدخل لجنة لمجلس الدول الاتحادیة أدى إلى تسمیته بمصطلح "إجارة العمل

تفاق ا" الراجح بأنه  فه الفقه الفرنسيوعر ، 8 1965وقانون العمل لسنة  1911ون المدني لسنة حالیا في القان

   "یضع بموجبه شخص نشاطه المهني تحت تصرف وإشراف شخص آخر هو المستخدم مقابل عوض 

ق على یطبق على من أبرم عقد العمل إلا أن الأمر لم یب وفي البدایة كان قانون العمل بمفهومه التقلیدي   

لكن هذا  ،هذا الوضع وأصبح فیما بعد یطبق على أشخاص لم یبرموا مثل هذا العقد مثل العمال في المنازل 

  . الاتساع في تطبیق قانون العمل أثار مشكلة خاصة بعد انتشاره في جمیع دول العالم 

مفهوم آخر  العمل علىوتكمن هذه المشكلة حین تتزعزع الأسس المرتكزة على عقد العمل ، ولذا بني عقد   

  " . رابطة العمل "وهذا ما أخذ به بعض القانونیین المطورین لمفهوم 

أن رابطة " بیكش " و " باولو فریكوسي بیرت"وقد رأى بعض من الفقهاء الإیطالیین والألمان من بینهم    

ؤسسة إذ أن كل من العمل تنتج من إدراج الأخیر في مؤسسة معینة ، لكن هذا المفهوم یرتبط بمفهوم الم
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یخضع خدماته تحت تصرف مؤسسة یخضع للقواعد التي تحكمها والتي وضعت دون تطابق الإرادات أي دون 

  . اتفاق 

عقد یلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح المستخدم " إلا أن التعریف الراجح  في الفقه الحدیث عرفه بأنه   

  .محددة أو غیر محددةوتحت إشرافه وتوجیهه مقابل أجر معین ولمدة 

  : تنتج أن عقد العمل یتصف بالخصائص التالیةسوعلیه ومن خلال التعریف ن  

  .أنه عقد رضائي ینعقد بمجرد تبادل التراضي بین الطرفین -

  أنه عقد ملزم للجانبین ، حیث یرتب التزامات متبادلة بین الطرفین ویحصل كل طرف على مقابل لما یعطیه-

الأجر في مقابل وضع نشاطه تحت تصرف صاحب العمل ، وهذا الأخیر یدفع الأجر مقابل فالعامل یتقاضى 

   . الانتفاع بنشاط العامل

یعتبر عقد العمل من العقود المساومة ، حیث تم تكییف عقد العمل في فترات ماضیة على أنه من عقود -

ذلك جلیا في  مقدما بتحدیده  ویبدوصاحب العمل مضطرا لقبول مضمونه الذي ینفرد  الإذعان ، فالعامل كان

  . الأماكن التي یحتكر فیها صاحب العمل سوق العمل ویتمكن بالتالي من إملاء شروطه

  .عناصر عقد العمل الفردي : المطلب الثاني 

نقصد بالعناصر هي كافة الشروط الخاصة التي تشترط على العموم في هذا العقد وهي تشكل في    

، وهذه العناصر هي عنصر یزة لهذا العقد ، وبصفة أخرى فهي قرائن تشیر إلى وجوده مجموعها الهویة المم

  .العمل وعنصر الأجر وعنصر التبعیة وعنصر المدة ، وهذه العناصر سنتطرق لها في الفروع التالیة 

  :عنصر العمل : الفرع الأول 

و في طیاته كل نشاط بدني أ هو كل نشاط أو مجهود یلتزم به العامل لصالح صاحب العمل وهو یدخل  

ویعتبر عنصر العمل عنصرا أساسیا في عقد العمل إذ یعتبر محل التزام  .فكري وفق توجیهات صاحب العمل 

العامل وسبب التزام صاحب العمل ، وعنصر العمل یشمل عل العموم النشاط الإنساني المبذول في إحدى 

ومن هنا  ،   9أو الفنیة أو العلمیة فقد یكون مادیا أو فكریا مجالات العمل الصناعیة أو التجاریة أو الإداریة
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العامل  ذلك النشاط الفكري أو البدني أو الفني ینجزه" یمكن القول أن عنصر العمل في عقد العمل یمثل 

  .10  "بصفة شخصیة استنادا لتوجیهات وأوامر صاحب العمل 

ثل تقدیم دروس في الغناء أو الرقص أو تقدیم م" وعلیه یجوز أداء جمیع نشاطات العامل مقابل عوض   

  . خدمات اجتماعیة أو دینیة 

العمل الموكل كما أن من ممیزات هذا العمل أنه یتطلب توفر بعض الشروط من أهمها أن یقوم العامل بأداء   

 إلیه بصفة شخصیة ودون أن یستعین بشخص آخر أو أشخاص آخرین لأنه لو استعان بغیره فإن عقد العمل

في هذه الحالة یتحول إلى عقد مقاولة ، كذلك فإن الصفة الجوهریة لشخصیة العامل في عقد العمل والمتمثلة 

  .أساسا في صفات ومؤهلات هذا العامل هي الدافع إلى التعاقد بالنسبة لصاحب العمل 

العامل لا یترتب اة ستعداد المهني ، إلى جانب ذلك فإن وفوهذه المؤهلات تتجلى في الخبرة والتجربة والا  

عنها أي حق في ذمة صاحب العمل بالنسبة لورثته إلا ما أقره القانون الخاص بالتأمینات الاجتماعیة 

  .والضمان الاجتماعي ، بحیث لا یحق لهم مطالبة صاحب العمل بتعویضهم في منصب عمل مورثهم 

خدم فإن هذه الوفاة لا یترتب عنها أما شخصیة  المستخدم فلیست محل اعتبار ، حیث إذا توفي المست    

كما لا تنهي مختلف التصرفات القانونیة التي تلحق الهیئة المستخدمة ،  القائمة وقت الوفاة  قة العمللاقطع ع

حیث تنتقل الآثار  ، 11كالبیع وانتقال ملكیة الهیئة المستخدمة لشخص آخر كحالة الإرث والهبة ) أي المنشأة(

 174صاحب العمل الجدید ، وهذا ما عبرت عنه المادة  لى صاحب العمل السابق إلىالواقعة ع والالتزامات

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة " التي جاء فیها  90/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم 

 . "ا یوم التغییر قائمة بین المستخدم والعمال بهالمستخدمة تبقى جمیع علاقات العمل المعمول 

  :عنصر الأجر : الفرع الثاني 

وأیا  ع هذا العمل ا كان نو ى مقابل للعمل الذي یؤدیه أیالعنصر متحققا متى حصل العامل عل یعتبر هذا   

  .كانت التسمیة التي تطلق على ما یتقاضاه العامل ووفقا لأي طریقة احتسبت

                                                           

 

  



27 
 

فیخرج بذلك عن  تبر العقد من عقود التبرعأما إذا لم یتحقق ذلك ، بحیث كان أداء العمل بدون مقابل اع    

كان تنظیم الأجر یخضع من  90/11أما في التشریع الجزائري فقبل صدور قانون  ،  12المقصود بعقد العمل 

تبنت  وذلك بمقتضى النصوص القانونیة والتنظیمیة على أساس أن هذه الفترة –الحكومة  –قبل السلطة العامة 

   .الجزائر الخیار الاشتراكي 

والذي تمیزت قواعده بالصیغة اللیبرالیة فتح  90/11لكن بعد صدور قانون علاقات العمل الحالي رقم    

حیث نصت المادة ،  مسائل أخرى للتنظیمات النقابیة و المجال تدریجیا لمبدأ التشاور في تنظیم مسألة الأجر 

ق في قطاعات النشاط بموجب دد الأجر الوطني المضمون المطبیح"  على أنه  90/11من قانون  87

  " .مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمین والتنظیمات الأكثر تمثیلا

  .عنصر التبعیة :  الفرع الثالث

، أما فیما یخص المدلول القانوني فیتحقق عندما مصطلح التبعیة لها مدلول قانوني ومدلول اقتصادي      

مل فیكون لهذا الأخیر أن یصدر للعامل أوامر وتعلیمات بشأن یكون العامل في مركز خضوع لصاحب الع

إذا تملص من التزاماته  أداء العمل ویشرف علیه ویراقبه عند القیام به ، وأخیرا أن یفرض علیه الجزاء التأدیبي

  .المهنیة 

كامل من قبل  والتبعیة القانونیة قد تكون تبعیة فنیة حین یخضع فیها العامل لإشراف وتوجیه كامل أو شبه  

صاحب العمل في دقائق وجزئیات العمل أو تبعیة إداریة حین تقتصر في هذه الحالة على إشراف صاحب 

أما المدلول  ،13العمل على الظروف الخارجیة للعمل كتحدید مكان العمل ووقته وتقسیمه بین العمال

رد الرئیسي أو الوحید لعیشه ویستنفذ الاقتصادي فهو عندما یعتمد العامل في معیشته على أجره باعتباره المو 

  14.بحیث لا یبقى لهذا العامل أي وقت للعمل لدى شخص آخر  ، صاحب العمل كل نشاط العامل

  :عنصر المدة  :الفرع الرابع 

هي تلك الفترة الزمنیة التي یضع فیها العامل خلالها جهده ونشاطه في خدمة صاحب العمل وتحدد في     

یة بین الطرفین المتعاقدین من حیث المبدأ مع مراعاة أحكام النصوص القانونیة إطار عقد العمل بحر 

                                                           
شرح قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة  منشأة المعارف : أحمد شوقي محمد عبد الرحمن / فتحي عبد الرحیم عبدالله ود/ د -  12

  47، ص  2002- 2001ة ، الإسكندریة ، سن
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یعتبر العقد مبرما لمدة "   91/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم  11، حیث تنص المادة  15والتنظیمیة

العلاقة محددة أو غیر محددة إلا إذا نص على ذلك كتابة ، وفي حالة انعدام عقد مكتوب یفترض أن تكون 

  .قائمة لمدة غیر محددة 

ومن هنا یقترن عنصر المدة بطبیعة العمل المطلوب انجازه سواء لمدة محددة أو غیر محددة كما هو الشأن   

  .بالنسبة لتنفیذ أعمال دوریة أو أعمال موسمیة 

من طرف واحد قبل المدة ، ولا یجوز إنهاؤه فالعقد محدد المدة ملزم للمتعاقدین حتى نهایة المدة المحددة بالعقد 

  16.المحددة 

من  9، حیث نصت المادة أما العقد غیر المحدد المدة فهو ینتهي في أي وقت بناء على رغبة أحد الطرفین   

تكون علاقة العمل أو عقد العمل لمدة غیر محددة ، بید أنه عندما یكون العمل من "  17 75/31قانون رقم 

العمل كذلك لمدة محدودة  ویكون عمل أو عقد العمل یكون لمدة محددة ، فإن علاقة الحیث طبیعته مؤقتا 

بالنسبة لكل عامل تم استخدامه لاستخلاف المستخدم الأصلي ، وكذا في الأحوال التي تحدد فیما بعد بموجب 

 عمل أو عقد لمدة محددة یتم تمدیده أكثر من مرةوكل علاقة ، وزیر العمل والشئون الاجتماعیة  قرارات من

  " .واحدة یصبح علاقة عمل أو عقد عمل لمدة غیر محددة 

  .ولذلك ما یتضح من هذا النص هو أن علاقة العمل بحسب الأصل هي علاقة غیر محددة المدة  

  .شروط إبرام عقد العمل الفردي : المطلب الثالث                          

في شروط انعقاده لذات الشروط العامة الواردة في لما كان عقد العمل من العقود الرضائیة فإنه یخضع    

المنصوص علیها في عقود القانون المدني الشكلیة منها والموضوعیة ، مع وجود بعض الفوارق والأحكام 

  .القوانین والنظم المنظمة لمجال العمل ، وهذه الشروط سنتعرض لها في الفرعین التالیین 

  .الشروط الشكلیة : الفرع الأول 

یجوز انعقاد عقد العمل دون أي شكلیة معینة ، إذ أن شرط الكتابة اختیاري ، مع أنه لا مانع من إتباع     

  .الإثبات في حالة وقوع نزاع معین شكلیة الكتابة في إبرام العقد ، خاصة وأنها تساعد على 
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 1فقرة  8ل في نص المادة المشرع الجزائري اتباع أسلوب الكتابة من عدمها في التعاقد على العموقد أجاز    

تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غیر كتابي " التي جاء فیها  90/11علاقات العمل الحالي رقم من قانون 

وكذلك ما تؤكده المادة الثانیة من  ، ..." جرد العمل لحساب مستخدم ما وتقوم هذه العلاقة على أیة حال بم

أو الشفهیة بعض الأحكام والبیانات أساسیة  یغته الكتابیةهذا ویتضمن عقد العمل وبص ، 75/3118أمر 

  :وأخرى تكمیلیة وهذه البیانات هي 

  :البیانات الأساسیة : أولا 

وتتمثل على الخصوص بیان هویة . وتتضمن إدراج العناصر الهامة الواجب ذكرها في جمیع عقود العمل   

وكذلك هویة صاحب العمل ، كما یحدد في العقد  الاسم الكامل للعامل وعناصر هویته وعنوانهكالأطراف  

علاقة العمل في  الطرفین ، كما تحدد نهایة  ذلك بسریان الحقوق والالتزامات بینتاریخ سریانه نظرا لارتباط 

  .العقود المحددة المدة 

یات العامل تحدید نوع العمل ورتبته في السلم المهني وترتبط هذه المعطیات والمهام بمؤهلات وإمكان وكذلك  

ساسي وعناصره تحدید الأجر الأو ،  19المهنیة والتي تجبر صاحب العمل على عدم التراجع عنها أو تعدیلها

   20. ا من تعویضات ومكافآت الواجب إدراجها في العقدوما یرتبط به المكملة

  : البیانات التكمیلیة: ثانیا 

بیان فترة التجربة وبیان المدة قد باطلا ومنها لعقد لا یجعل العوهي أحكام مختلفة فعدم إدراجها في ا   

 قبل انتهاء علاقة أو عقد العمل  القانونیة للعمل وتوزیع ساعات العمل وفترات التناوب وبیان مهلة الإخطار

كتحویل ملكیة الهیئة المستخدمة أو تغییر وبیان حالات تعدیل عقد العمل سواء تعلق التعدیل بصاحب العمل 

  .  21التعدیل بالعامل كحصوله على شهادة تؤهله في الترقیة المهنیة النشاط أو تعلق

یمكن تعدیل شروط " التي جاء فیها  90/11من قانون علاقات العمل رقم  63وهذا الأمر تؤكده المادة     

  ".العمل وطبیعته بناء على الإرادة المشتركة للعامل والمستخدم مع مراعاة أحكام هذا القانون 

  : الشروط الموضوعیة: ني الفرع الثا
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تخضع علاقة العمل لمبدأ حریة التعاقد على العمل ومقتضاه أن أي شخص یستطیع التعاقد مع رب العمل     

  . 22لإقامة علاقة العمل ، وهذا المبدأ یقوم على مبدأ سلطان الإرادة الذي یجعل من العقد شریعة المتعاقدین 

الرضائیة فإنه یشترط فیه ذات الأركان وهي صحة الرضا واكتمال ولما كان عقد العمل عقد من العقود    

  : أهلیة التعاقد وإمكانیة المحل ومشروعیة السبب وهي كالتالي 

  .الرضا : أولا 

یخضع الرضا والتعبیر عن الإرادة في عقد العمل لذات الأحكام المنصوص علیها في النظریة العامة   

حیث یكون العقد قابلا  ،وبه والتي تشمل الغلط والتدلیس والإكراه للالتزامات خاصة من حیث مفهومه وعی

ویتحقق الغلط غالبا في شخص  ،للبطلان إذا وقع أحد طرفیه في غلط جوهري لولاه لما أقدم على التعاقد 

فقد یتوهم صاحب العمل عند التعاقد توافر مؤهل معین لدى العامل   ،عامل أو في صفة جوهریة من صفاته ال

أو الانتماء إلى دیانة ) كالمدرس والمربیة ( یقتضي القیام بالعمل توافر صفة أساسیة كحسن السمعة وقد 

  .معینة 

الرابطة العقدیة والذي یدفعه  الذي یقع فیه رب العمل أثناء قیامالتساؤل قد ثار بصدد حكم الغلط غیر أن   

لا شبهة في حق صاحب العمل في  حیث  أو الحقوق أو أكثر بغیر وجه حق ، إلى منح بعض المزایا

تصحیح الغلط بالنسبة للمستقبل ، وبالتالي لا یستطیع العامل أن یتمسك في هذا الصدد بأي حق مكتسب 

  .23نتیجة لغلط في الواقع أو غلط في القانون 

بیق قواعد أما بالنسبة للمبالغ التي تم دفعها كمثل الغلط المشار إلیه فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتط    

  . 24استرداد ما دفع بغیر حق

خر في غلط جسیم یدفعه إلى التعاقد ویصبح عقد رف الآاحتیالیة فیوقع الطوقد یستخدم أحد الطرفین وسائل   

  .في مثل هذا الفرض قابلا للبطلان العمل 

مل لشخصیة غیر ومن قبیل التدلیس الذي یعیب الإرادة قیام العامل بتقدیم شهادات مزورة أو انتحال الع   

  .ع بصاحب العمل إلى إبرام العقد  فحقیقیة ، مما د
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 وقد یتخذ التدلیس صورة إخفاء سن العامل الحقیقیة التي هي دون الحد المطلوب قانونا وفي مثل هذه الحالة  

  ) .الحد الأدنى لسن التشغیل ( لمخالفته لقاعدة متعلقة بالنظام العام  یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا 

فهو یرجع إلى الظروف التي تصاحب مرحلة العمل مثل  أما الإكراه الذي یمكن تصوره في عقد العمل  

الإضراب أو التهدید به من قبل العمال ، كتهدید أفراد فرقة موسیقیة أو متخصصة في الرقص بإضراب مفاجئ 

ل التمثیل أو تهدید ملاحي السفینة قبقبل الحفل مباشرة ، أو تهدید ممثل بالامتناع عن القیام بدور أساسي 

  . 25بالنزول إلى البر وقت مغادرتها المیناء

حین  فإذا وقع مثل هذا التهدید أمكن التمسك بإبطال العقد ، كما یحصل إكراه على عقود العمل الجماعیة    

ه في عتم توقیالذي فقد قضي ببطلان اتفاق الأجور  ، عتداءیتم إبرامها تحت ضغط التجمهر و التهدید بالا

العمال وممثلي صاحب العمل وأخذوا في تهدید ممثل  وقت اقتحم فیه الجمهور قاعة الاجتماع بین ممثلي

بتوافر   لم الخارجي ، إذ لا یمكن القول في مثل هذه الظروفاتصال بالععلیهم الا أصحاب العمل وقطعوا

  .26حریة الرضا 

ومع  العملیة  ه یجبر على التعاقد وهو فرض نادر من الناحیةأما بالنسبة للعامل فقد یتعرض بدوره لإكرا    

في إقدامه على  الاقتصادیة الشدیدة إكراها یفسد رضا العاملذلك تساءل الفقه حول مدى اعتبار مجرد الحاجة 

  التعاقد وفق شروط غیر عادیة ؟ 

أن مور التي لا یمكن ففي عقد العمل تعد حاجة العامل للعمل وخضوعه لضغط الحاجة المادیة من الأ   

یصدر عن أحد المتعاقدین أو عن شخص لآخر أي  هو الذي نقول عنها أنها إكراه ، لأن الإكراه المفسد للرضا

  .27هو الذي یصدر عموما عن إرادة بشریة ولیس عن مجرد توافر ظروف مادیة تحیط بالتعاقد 

   . المحل: ثانیا 

ى طرفي العلاقة فیتمثل بالنسبة للعامل في نوع العمل الملتزم إل إن المحل یختلف في هذا العقد بالنظر   

 مقابل ما یحصل علیه من عمل  بتقدیمه لصاحب العمل ، وهو بالنسبة لهذا الأخیر الأجر الذي یقدمه للعامل 

 ةستحال، وبهذا الشأن لا بد من التمییز بین أثر الا28فبالنسبة للعمل كمحل التزام العامل یجب أن یكون ممكنا 
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والاستحالة النسبیة ، فإذا كان العمل مستحیلا استحالة مطلقة فالعقد باطل ، أما إذا كان العمل  المطلقة

ائري في قانون رقم  ز وهو ما أشار إلیه المشرع الج ، 29مستحیلا استحالة نسبیة فإن العقد ینعقد صحیحا 

حد ذاته كان العقد باطلا بطلانا في إذا كان المحل مستحیلا "التي نصت  93الحالي في المادة  90/11

  " .مطلقا 

على ممارسته أي الإمكانیة هنا في عقد العمل یتمثل في مدى قدرة العامل المهنیة والفكریة  وتكییف شرط  

یدخل ضمن حدود قدرات العامل الفكریة والمهنیة ، كما یقتضي أن یكون محل العقد مشروعا أي غیر ممنوع 

  . 30العام كممارسة الدعارة مثلا أو العمل لترویج المخدرات قانونا ولا مخالفا للنظام

أما بالنسبة للأجر كمحل التزام المستخدم فیجب أن یكون محددا وفقا للمقاییس المحددة في النصوص    

القانونیة والتنظیمیة والاتفاقیات الجماعیة ، ویكون محددا في جمیع الحالات بقیمة نقدیة في عنصریه الثابت 

  31.یر وأن یدفع بقیمة نقدیة وفق أوقات محددة والمتغ

ومن ثم  ،ون له حقوق وصلاحیته لاستعمالها تعرف الأهلیة بأنها صلاحیة الشخص لأن یك. الأهلیة : ثالثا

لأن أهلیة الأداء هي  یجب أن تتوفر أهلیة الأداء الكاملة في العامل حتى یتمكن من القیام بالعمل الموكل إلیه 

  .32صدور العمل القانوني منه صلاحیة الشخص ل

، أما المشرع الجزائري فقد حدد 33عاما  16و 12وتختلف الدول في تحدید الحد الأدنى لسن العامل بین    

  .  34في القانون الحالي ) 16( سن العمل بستة عشر عاما

العمل في  المتعلق بالشروط العامة لعلاقة 75/31وهو نفس الاتجاه سلكه المشرع الجزائري في قانون   

یمنع أي استخدام لمن كان دون السادسة " على أنه منه  182حیث نصت المادة  ، القطاع الخاص الملغى 

عشر من سنه  إلا باستثناءات خاصة ممنوحة من وزیر العمل والشئون الاجتماعیة بالنسبة لبعض 
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رورة حمایتهم من المخاطر والحكمة التي قصدها المشرع هو ض،   35الاستخدامات المؤقتة والمحددة المدة

  . سواء تعلق الأمر بإتمام مرحلة التعلیم الإلزامي أو من حیث حمایة نموهم الجسمي والنفسي سریع التأثیر

عاما  16ولذلك وضع المشرع الجزائري شروط لتوظیف القصر مثل أن لا یقل سن تشغیل القاصر عن    

د ذلك بتقدیم رخصة مسبقة محررة وفقا للشكل وضرورة الحصول على رخصة من الولي الشرعي ، ویتجس

  .القانوني المطلوب ، وبمقتضى هذا الشرط تعتبر أهلیة الأداء هذه مقیدة 

من قانون علاقات العمل رقم  15وهو الأمر الذي أشار إلیه المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة    

، ولذلك یمنع "  بناء على رخصة من وصیه الشرعي لا یجوز توظیف القاصر  إلا" التي جاء فیها  90/11

   .36عشر عاما وهذا للتأكید على سلامتهم البدنیة  18تشغیلهم إذا لم یكن بالغین سن 

  .مفهوم عقد العمل الفردي تحت الاختبار: المطلب الرابع                  

لة التدریب التي یخضع لها العامل یمر انعقاد عقد العمل الفردي للعمل بمرحلتین أساسیتین هما مرح   

 ، وكذلك ومرحلة التثبیت في العمل بعد إثبات الكفاءة ، وعلیه نتعرض إلى مراحل إبرام عقد العمل الفردي 

  :ثباته في الفروع التالیة إ

  .تعریف عقد العمل تحت الاختبار : الفرع الأول 

د العمل باتا فیتفق مع العامل على قد یفضل صاحب العمل عدم التسرع في الاتفاق على جعل عق   

ویحقق هذا الاتفاق فائدة لصاحب العمل فهو یمكنه من التأكد من كفاءة ، إخضاعه للاختبار فترة من الزمن 

العامل المهنیة والسلوكیة وانضباطه في العمل ، وبهذا یكون القانون قد أخذ بمفهوم واسع للكفاءة التي یراد 

وذلك بعدم حصر مفهومها بالكفاءة المهنیة فقط وإنما وسعها  ،  ختبار أو التجربةالتثبت منها خلال فترة الا

لتشمل سلوك العامل وانضباطه في العمل بكل ما یدخل في ذلك من حسن التعاون والثقة المتبادلة والسلوك 

  . 37مع الرؤساء 
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دة بالنسبة لمناصب العمل عشر شهرا كأقصى م 12ولذلك یخضع العامل المتدرب لمدة تدریبیة لا تتجاوز    

التي تتطلب مهارات عالیة ، ومن ثم فقد تركت أمر تحدید هذه المدة للاتفاقیات الجماعیة طبقا لنص المادة 

  . 90/1138من قانون علاقات العمل الحالي رقم  8بند / 120

ت كفاءته في العمل ثباإحیث یعتبر العقد في هذه المرحلة تمهیدیا لأنه مرتبط بشرط فإذا استطاع العامل    

احب الموكل إلیه یصبح العقد نهائیا ، أما إذا لم یتمكن العامل من إنجاز عمله بالمهارة المطلوبة یحق لص

هذه الفترة التمتع بكل الحقوق بق ودون تعویض ، ویحق للعامل المتدرب في العمل فسخ العقد دون إخطار مس

  . یتمتع بها العمال الآخرون التي39والواجبات 

 الالتزام المتعلق بفترة التدریب لهذا  90/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم  1/ 18وقد أشارت المادة    

أشهر ، كما یمكن أن ترفع  6یمكن أن یخضع العامل الجدید توظیفه لمدة تجریبیة لا تتعدى " حیث نصت 

  ..."لي شهرا لمناصب العمل ذات التأهیل العا) 12(هذه المدة إلى اثنتي عشر 

  : تكییف عقد العمل تحت الاختبار: الفرع الثاني 

اختلف الفقه في شأن تكییف هذا العقد وقیلت بشأنه آراء متعددة  ، حیث ذهب الرأي الأول إلى اعتبار هذا   

ویؤدي هذا الرأي إلى القول بوجود  ، یستقل عن عقد العمل ویدخل ضمن العقود غیر المسماةالعقد عقد مؤقت 

متتابعین زمنیا ، الأول هو عقد العمل تحت الاختبار والذي ینقضي بظهور نتیجة التجربة ، فإذا كانت عقدین 

وإذا كانت النتیجة سلبیة انتهى الأمر عند حد انقضاء العقد  النتیجة ایجابیة انعقد بین الطرفین عقد عمل ،

  40.المؤقت 

المتعاقدین د عقدین متتابعین لا تتفق مع قصد جو وقد عیب على هذا الرأي أن النتیجة التي ینتهي إلیها و   

ولكن نهائیة التراضي كانت على نتیجة  ،  قد انصرف منذ البدایة إلى إبرام عقد واحدذلك أن هذا القصد 

وبالتالي فإن علاقة جدیدة  مرار العلاقة ذاتها بصفة نهائیة التجربة ، فإذا جاءت هذه الأخیرة مرضیة تأكد است

     .فرض المذكور بین الطرفین لا تنشأ في ال

أما الرأي الثاني یقیس عقد العمل تحت الاختبار على عقد البیع بشرط التجربة ومفاد هذا التصویر تكییف   

جربة وانتهائها العقد على أساس أنه معلق على شرط واقف ، وبالتالي فلا ینعقد عقد العمل إلا في نهایة مدة الت
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عمل الإنسان على یة أنه یقیس الاختبار المتعلق بعلى هذا الرأي من ناح وقد عیب  إلى نتیجة مرضیة ،

في حین ذهب الرأي الثالث إلى القول أن العقد معلق على شرط فاسخ  ،ة التي ترد على الأشیاء المادیة التجرب

ب العمل التزام صاح" فإذا انقضت مدة التجربة دون انتهاء العقد أصبح  هو عدم الرضا عن نتیجة الاختبار 

  .ما لم یوجد اتفاق آخر لمدة غیر محدودة ، ویترتب على هذا عدة نتائج أهمها " باتا 

أن عقد العمل یعد قائما بین طرفیه منذ بدایة التعاقد ، وبالتالي یتمتع العامل بأحكام الحمایة القانونیة في    

  .دنى للأجر والراحة الیومیةقانون العمل خاصة ما تعلق منها باعتبارات اجتماعیة كقواعد الحد الأ

أما إذا انتهت فترة التجربة بنتیجة إیجابیة فإن العقد یتأكد بصفة نهائیة ویستطیع العامل أن یتمسك بكل    

  .41الحقوق المترتبة على أقدمیته محسوبة من بدایة التعاقد 

فاسخ هو عدم الرضا  طأن الرأي الأخیر هو الأقرب للصواب على أساس أن العقد المعلق على شر  ویبدو  

ولذلك یتفق هذا التكییف مع القصد الحقیقي للمتعاقدین الذي ینطوي على أن یبدأ تنفیذ العقد عن الاختبار ، 

منذ إبرامه ، مع تمكین صاحب العمل من إنهائه خلال مدة الاختبار ، فإذا تخلف شرط الإنهاء وهو عدم 

   42.الرضا من التجربة انعقد العقد باتا

    :تمییز عقد العمل تحت الاختبار عن بعض الصور : الثالث الفرع 

ومن بین هذه الصور عقد الاختبار ، مع بعض صور الاختبار  قد یختلط عقد العمل تحت الاختبار   

بار سرعة تالمحدود الذي یمر به العامل قبل التحاقه بالعمل والذي لا یستغرق وقتا طویلا ، ومن قبیل ذلك اخ

  .، أو اختبار مهارة العامل في تشغیل الآلات  لة الكاتبة العامل على الآ

أو عدم التحاقه بالعمل أصلا وهو لا ففي مثل هذه الصور نكون بصدد اختبار یترتب علیه التحاق العامل     

  . یستغرق في العادة سوى بضع ساعات 

ویستهدف " و عقد تعلیم المهنة أ" كذلك من صور عقد العمل تحت الاختبار ما یسمى بعقد التدرج المهني    

أن یتعلم الشخص مهنة معینة لدى صاحب العمل ، ولا یحصل هذا العامل عادة على أجر لقاء ما یبذله من 

فالفرض في هذا الأخیر أن العامل   ،مجهود ، وبالتالي یختلف هذا العقد عن عقد العمل تحت الاختبار 
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غایة ما في الأمر أن  ،على أجر مقابل قیامه بالعمل  مؤهل سلفا من حیث الصلاحیة  للعمل  ، ویحصل

    43.المستخدم یرغب في التأكد من كفاءته قبل أن یصبح العقد نهائیا 

  .آثار علاقة العمل الفردي : المبحث الثاني 

وفي المقابل من ذلك تترتب  یرتب عقد العمل الفردي التزامات على عاتق العامل ، كما یترتب له حقوق ،  

  .تق صاحب العمل التزامات وحقوق ، وهذه الحقوق والالتزامات سنتعرض لها في المطالب التالیة عاعلى 

  . التزامات وحقوق العامل الأساسیة: المطلب الأول 

الالتزامات ، كما یتمتع في مقابل هذه القیام بمجموعة من مستخدمة  تتطلب علاقات العمل بأي مؤسسة  

  "وق ، وهذه الحقوق والالتزامات نتعرض لها في الفرعین التالیین الالتزامات بمجموعة من الحق

  : التزامات العامل: الفرع الأول 

 امل بالقیام بمجموعة من الأعمال تقتضي متطلبات علاقات العمل في أي مؤسسة مستخدمة التزام الع   

  :وهذه الأعمال هي 

   :القیام بالمهام المرتبطة بمنصب العمل : أولا 

العمل على عاتق العامل ، ویتمثل مضمون هذا التزام العامل بأداء العمل التزام رئیسي یرتبه عقد  یعتبر  

 بنفسه من بذل العنایة المعتادة  الالتزام في أمرین ، الأول أداء العمل المتفق علیه والثاني أداء العامل للعمل

  .ه بدقة وأمانوالواجبات المنوطة بولذلك یلتزم العامل بأن یؤدي العمل بنفسه 

أن " ...التي جاء فیها  90/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم  7/1وهذا الالتزام أشارت إلیه المادة     

یؤدوا بأقصى ما لدیهم من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ، ویعملوا بعنایة ومواظبة  في إطار 

  ..." .تنظیم العمل الذي یضعه المستخدم 

في عدة تزم  عند أداء العمل المكلف به ببذل العنایة اللازمة ، حیث یتضح مضمون هذا الالتزام كما یل   

أوجه منها ضرورة أداء العمل بنفسه ، لأن الأصل أن التزام العامل بأداء العمل یتسم بالطابع الشخصي ، ذلك 

عمل في تنفیذ العمل المتفق الأن شخصیة العامل وصفاته وكفاءته محل اعتبار في العقد ویعول علیها صاحب 

حیث یقتضي هذا الالتزام أن یؤدي العامل العمل بنفسه ولیس له أن یعهد إلى غیره بأداء العمل نیابة ،  علیه 
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، كما لا یستطیع صاحب العمل إلزام العامل بإحلال غیره عنه ، ولیس له أن یستعین بغیره في القیام بالعمل 

    .44لتزامه محله إذا استحال علیه تنفیذ ا

   .في العمل الرئاسیة الخضوع للسلطة : ثانیا 

إن سلطة صاحب العمل في إصدار الأوامر من جهة وواجب العامل في إطاعتها لیست مطلقتین  وإنما   

  .یتقیدان بوجوب أن تكون هذه الأوامر من مقتضیات العمل وأن تكون هذه الأوامر متعلقة بتنفیذ العمل 

حیث  ، ستخدم في الإدارة والتوجیه لا تثبت إلا بالنسبة للعمل الذي یقوم به العامل لحسابهذلك أن سلطة الم   

أن ینفذوا التعلیمات التي تصدرها "...  90/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم  3/ 7نصت المادة 

وعلیه فإن أیة أوامر  ."  السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم في أثناء ممارسته العادیة لسلطاته في التسییر

علیه إلا في الحدود المذكورة  تخرج عن هذا الإطار لا یلزم بإطاعتها لأنه لیس لصاحب العمل من سلطان

، ولهذا لا یجوز لصاحب العمل أن یصدر أوامر تعد تدخلا في حیاته الشخصیة أو في نشاطه السیاسي  سابقا

  . أو الحزبي أو معتقداته الدینیة 

فالعامل لا یلزم بتنفیذ أي أوامر صادرة عن المستخدم تخالف قاعدة قانونیة أو اتفاقیة وأن لا یكون وعلیه    

في هذه الأوامر ما یعرض العامل للخطر ، فإذا كان أمر صاحب العمل مما یعرض العامل إلى خطر الموت 

ل الذین تكون أعمالهم في ولكن السؤال یطرح بالنسبة للعما ،45أو الإصابة فإن العامل لا یلزم بإطاعته 

وبلا شك یلزم العمال في هذه الحالة بإطاعة أوامر المستخدم  أعمالا خطیرة بطبیعتها الظروف الاعتیادیة 

ا أصول مزاولتها ، ولهذا فهم لا یلزمون بإطاعة أیة أوامر الأصول التي تقضي بهبشأن تنفیذ هذه الأعمال في 

  46.تعرضهم لمخاطر غیر مألوفة 

  . المحافظة على وسائل العمل  :ثالثا 

یجب على العامل أن یحافظ على الأشیاء الخاصة بالعمل وأن یحافظ على ما یسلمه إلیه صاحب العمل    

، ویدخل في ذلك كل من الأدوات والآلات التي تسلم للعامل من أدوات وأجهزة ومستندات أو أیة أشیاء أخرى 

  . ت تصرفه لتصنیعهاا والمواد الأولیة التي توجد تحبهلیعمل 
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، وبالتالي فإن عدم 47ا بهكما ینبغي أن یستخدمها فقط لغرض العمل وفي الأماكن والأوقات المسموح  

المحافظة على هذه الوسائل یعرض العامل للمسئولیة إلا إذا ثبت أن الهلاك أو التلف راجع لقوة قاهرة لا یمكن 

یجب على " التي جاء فیها 49نون الأساسي العام للعامل من القا 32وهذا ما نصت علیه المادة  ، 48دفعها 

وعلى العمل أن یحمي ویحافظ في كل وقت ومع الیقظة المستمرة على كل عنصر أساسي لوسائل العمل 

  " .إمكانیات الإنتاج وبصفة أعم على ممتلكات المؤسسة 

في ذلك یلتزم بأن یبذل في ذلك مستوى والقاعدة أن التزام العامل في هذا المجال هو التزام ببذل عنایة وهو    

  . عنایة العامل العادي

، وكذلك التزام 50ویعتبر العامل مخلا بالتزامه إذا تسبب بخطئه في فقد أو إتلاف أو تدمیر أدوات العمل    

  .العامل بعدم الاحتفاظ بأیة وثیقة أو ورقة من أدوات العمل خارج مكان العمل 

من قبل العامل  إلى احتمال إساءة استخدام وثائق العمل وأوراقه الأخرى سواء والسبب في هذا الحظر راجع   

أو بالتواطؤ مع الغیر أو ربما یكون ذلك بقصد تفویت فرصة على صاحب العمل بحرمانه من استعمال وثائقه 

باستعمالها الذي یكون بحاجة إلى استعمالها ، وإلزام العامل بعدم استعمال ماكنة أو آلة لم یكلف في الوقت 

  .من قبل المستخدم 

تكمن في أن استعمال العامل لهذه الماكنة أو الآلة دون أن یكون مكلفا باستعمالها إما ومبررات هذا الحظر   

أن یرجع إلى دوافع ذاتیة أو یستعمل العمل الماكنة لمصلحته الشخصیة أو أن یقدم العامل على استعمالها 

  51.یعرضه للخطر وهو غیر مؤهل فنیا لذلك مما قد 

  .الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل : رابعا

تتفق التشریعات العمالیة على ضرورة التزام العامل بحفظ  أسرار العمل أو المعلومات والوثائق التي یطلع    

 لذيعلیها أثناء تنفیذه للعمل وعدم تمكین الغیر من الإطلاع علیها أو حیازتها من بینها قانون علاقات العمل ا

  ..." .لا یفشوا المعلومات المهنیة المتعلقة بالهیئة المستخدمة " ...منه على أنه  7/8نص في مادته 
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، ولذلك فإن هذا الالتزام نتیجة  52كما یتقید العمال بالحفاظ على أسرار العمل حتى بعد انحلال علاقة العمل  

سیما بالنسبة للمهن الصناعیة والتجاریة التي طبیعیة لمبدأ حسن النیة الواجب توافره في علاقات العمل لا 

  . 53یؤدي إفشاء أسرارها إلى إلحاق أضرار جسیمة بالمستخدم 

  :الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل : خامسا 

من مقتضیات حسن النیة التزام العامل بالاحتفاظ بأسرار العمل ، ولذلك یعترض المستخدم إذا مارس    

شاط الذي یمارسه المستخدم أثناء مدة عقده أو الاشتراك في نشاط من هذا القبیل سواء للنالعامل نشاطا مماثلا 

  .، أو إذا قام بالعمل للغیر سواء بأجر أو بدون أجر بصفة شریك أو عامل 

وكان في قیامه بهذا العمل ما یخل بحسن أدائه لعمله أو یمكن الغیر أو یساعده على التعرف على أسرار    

خدمة أو منافسة صاحب العمل ، أو إذا أدى عملا إضافیا وتسبب في  منافسة صاحب العمل كما الهیئة المست

لو قام العامل بتصنیع نفس الأشیاء وتوزیعها على العملاء أو لدى منافسین آخرین لصاحب العمل ، حیث 

المستخدم على عدم یتعارض ذلك مع مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقد ، أو إذا كان هناك اتفاق بین العامل و 

  54.المنافسة 

فیها صاحب العمل من منافسة العامل ویرد مثل هذا الاتفاق غالبا في عقود العمل في الحالات التي یخشى   

  بعد انتهاء علاقة العمل ، حیث یلتحق بالعمل لدى مستخدم آخر أو یقوم بمباشرة نشاط مماثل لما یباشره له 

  .وعا صناعیا أو محلا تجاریا صاحب العمل ، فقد یقیم لنفسه مشر 

تظهر خطورة هذه المنافسة بالنسبة للعامل الذي یتمكن بحكم عمله من الاطلاع عل أسرار الصناعة  ولهذا   

حریة العمل أو حریة  ىتفاق یشكل قیدا خطیرا عل، ولكن هذا الا55تصال بزبائنه لدى صاحب العمل أو الا

  .للحریة الفردیة التجارة التي تعتبر أحد المظاهر الهامة 

كما أنه یهدد العامل في مورد رزقه ، ذلك أنه في الغالب أنه لا یجید سوى مهنة واحدة ، مما یجعل من شرط  

حیث یمتنع علیه الاستقلال بنشاط خاص علیه للبقاء في خدمة صاحب العمل  ، عدم المنافسة وسیلة للضغط 

  . 56به أو العمل في ذات المهنة لدى صاحب عمل آخر
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 دم منافسة العامل لصاحب العمل ولذلك یثار التساؤل حول مدى صحة الشرط أو الاتفاق الذي یقضي بع   

  . هدارا كبیرا لحریة العمل مثل هذا الاتفاق یمثل مساسا أو إ  بعد انقضاء عقد العمل ، و لا شك في أن

  : حقوق العامل : الفرع الثاني 

هذه و  ،صاحب العمل بمجموعة من الحقوق لعامل یتمتع في مواجهةمقابل هذه الالتزامات المفروضة على ا   

الحق في ممارسة حقوقه و  یة المهنیة الصحیة و الاجتماعیة الحقوق هي الحق في الأجرة و الحق في الحما

  : ، و هذه الحقوق سنتناولها في العناصر التالیة النقابیة و الحق في المشاركة في التسییر 

  . رةالحق في الأج: أولا 

الأجر هو كل ما یحصل علیه العامل لقاء عمله أیا كان نوعه ، فالأجر هو كل المبالغ التي تثبت للعامل    

نتیجة عقد العمل و نظیر أداء العمل ، و من ثم لا یعتبر أجرا المبالغ التي یحصل علیها قبل صاحب العمل 

لتعسفي و المبلغ الذي یمنحه صاحب العمل العامل بعیدا عن العقد و أداء العمل ، كالتعویض عن الفصل ا

  .للعامل لمواجهة ظرف طارئ 

باعتبار الأجر من الحقوق المالیة التي تترتب للعامل مقابل أدائه للعمل المكلف به ، فقد خضع تنظیمه و    

مؤسسات لل الاشتراكيففي عهد التسییر   57. التي تبنتها الجزائر  الإیدیولوجیةكان متأثرا بطبیعة الأنظمة و 

من  127و هو ما أشار إلیه المشرع في المادة )  أي الحكومة ( للجهاز المركزي  یخضعكان تحدید الأجور 

تحدید الأجور الذي یجب أن یكون مرتبطا " التي جاء فیها  1978لسنة القانون الأساسي العام للعامل 

و كذلك ما ،  " مؤسسات المستخدمةلفائدة ال ؤولبأهداف المخطط من صلاحیات الحكومة ، و لا یمكن أن ی

تخضع الأجور للمبدأ القائل التساوي في العمل " التي جاء فیها  1976من دستور  2فقرة  59أكدته المادة 

  .58" یستلزم التساوي في الأجر و تحدد طبقا لنوعیة العمل المنجز فعلا و لحجمه 

معالجتها و الأساسیة العامة لیحیل أمر تفصیلها  إلا أنه في التشریع الحالي اكتفى المشرع بوضع القواعد    

  .إلى الاتفاقیات الجماعیة 

" بقولها  90/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم  120/3 هو ما عبر عنه المشرع في نص المادة و      

ویمكنها  تعالج الاتفاقیات الجماعیة التي تبرم حسب الشروط التي یحددها هذا القانون شروط التشغیل والعمل
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التعویضات المرتبطة بالأقدمیة .. الأجور الأساسیة الدنیا المطابقة " ... أن تعالج خصوصا العناصر التالیة 

المكافئات المرتبطة بالإنتاجیة ونتائج العمل  –والساعات الإضافیة وظروف العمل بما فیها تعویض المنطقة 

    .." ودالمعنیین على المرد فئات العمال   كیفیات مكافأة –

  :وقد وضع المشرع الجزائري للأجر حمایة وذلك بإقرار القواعد الأساسیة التالیة   

، وأولویة دفع الأجر  90/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم  88الدفع المنتظم للأجر طبقا لنص المادة 

ض على الدفع ومنع ترامن نفس القانون ، ومنع دفع الاع 89على جمیع دیون المستخدم طبقا لنص المادة 

 ل بالأحكام الخاصة بأجرة العمل على كل إخلا) الغرامة( كما فرض المشرع عقوبات جزائیة  ،حجزه واقتطاعه 

من قانون   134حیث نصت المادة ، وبهذا الخصوص یكون لمفتش العمل دورا هاما من حیث تحریك الدعوى 

 هما خالفة للتشریع والتنظیم المعمول بتفاقیات الجماعیة مإذا رأى مفتش العمل أن اتفاقیة من الا"  90/11رقم 

  . " أو تلحق ضررا جسیما بمصالح الغیر یعرضها تلقائیا على الجهة القضائیة المختصة

   . الحق في الحمایة: ثانیا  

حیث أن  ، 59لقد وضع المشرع الدستوري الجزائري حمایة دستوریة للعامل بهدف حمایته من أخطار العمل  

لحق في الحمایة قد أصبح من أهم خصائص تشریعات العمل في الوقت الحاضر سواء في القطاع العام أو ا

  .القطاع الخاص 

وإذا كان المشرع الجزائري في ظل أحكام القانون الأساسي العام للعامل الملغى وكذلك النصوص التطبیقیة    

رستها ، حیث تم إصدار سلسلة من النصوص العامة له قد أولى اهتماما بارزا لكیفیة فرض هذه الحمایة ومما

إلا أن التشریعات الجدیدة قد أخذت منحى آخر مغایرا من  ،دعما للحمایة القانونیة للعمل ) قوانین ومراسیم (

حیث اكتفائها بالنص على مظاهر تلك الحمایة واقرارها مبدئیا ، مع ترك أمر تفصیلها للاتفاقیات الجماعیة 

من قانون  1/ 77حیث نصت المادة   ، 60خلیة للعمل تجسیدا للطابع التعاقدي لعلاقة العمل والأنظمة الدا

مل النظام الداخلي هو وثیقة مكتوبة یحدد فیها المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للع"  90/11

  " .باط والوقایة الصحیة والأمن والانض

  .الحق في الحمایة المهنیة : ثالثا 
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یترتب على قیام علاقة العمل حمایة مهنیة للعامل داخل الهیئة المستخدمة إذ أنه یتمتع بحقه في الأمن    

، حیث یلتزم المستخدم بمعاملة العامل معاملة إنسانیة والمحافظة على كرامته ، حیث والترقیة والتكوین المهني 

احترام السلامة ...ار علاقة العمل ما یأتي یحق للعمال أیضا في إط"  90/11من قانون رقم  6نصت المادة 

  ...." البدنیة والمعنویة وكرامتهم 

كما یتمتع العامل بالحق في الترقیة المهنیة عن طریق الترفیع داخل سلم التأهیل أو داخل الترتیب السلمي   

سیلة ممتازة لرفع  أیضا الحق في التكوین المهني ، بل من الواجب علیه  ذلك باعتباره و ، وللعامل 61للمهنة 

على أن یتم إعداد سیاسة  62وذلك بهدف تحسین الید العاملة ،المردودیة  واكتساب الخبرات والمعارف الحدیثة 

  . بالهیئة المستخدمة والتي یتكفل مجموع العمال والتنظیمات النقابیة بتكوینها التكوین بمساهمة لجنة المشاركة 

  . الحق النقابي: رابعا

" تعدیل الدستوري الحالي الحق النقابي ، حیث جعله حقا عاما یستفید منه كل المواطنین بقوله لقد كرس ال  

  .63الحق النقابي معترف به لجمیع المواطنین

اعتبار أن الجزائر تبنت اقتصاد السوق  ىوعل ي هذا الحق في الدساتیر السابقة كما كرس المشرع الدستور    

، حیث نصت المادة الثانیة منه  64لق بكیفیات ممارسة الحق النقابي الحالياقتضى الأمر إصدار القانون المتع

یحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمین من جهة أخرى الذین ینتمون إلى المهنة الواحدة أو " على أنه 

  " .یة المادیة والمعنو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد أن یكونوا تنظیمات نقابیة للدفاع عن مصالحهم 

المشاركة في " من نفس القانون یكون من صلاحیات التنظیمات النقابیة  38حیث وبالرجوع للمادة   

مفاوضات الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة داخل المؤسسة المستخدمة المشاركة في الوقایة من الخلافات في 

  . ..."العمل وتسویتها 

 التي منحت لأي  علق بكیفیات ممارسة الحق النقابيالمت 90/14 من قانون 40إلیه المادة  هذا ما أشارةو   

  ."تنظیم تمثیلي أن ینشئ هیكلا نقابیا طبقا لقانونه إذا ضم ثلاثین منخرطا على الأقل في أیة مؤسسة 

  .التزامات وحقوق صاحب العمل : المطلب الثاني 
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بها العامل في إطار علاقة العمل  تمثل الالتزامات التي تفرض على المستخدم بمثابة حقوق یتمتع    

والحقوق التي یتمتع بها العامل تمثل مجموع التزامات المستخدم ، وهذه الالتزامات سنتعرض لها في الفرعین 

  . التالیین 

  :التزامات صاحب العمل : الفرع الأول 

ا لتي یتمتع بهبالأساس أهم الحقوق ایخضع صاحب العمل لمجموعة من الالتزامات المختلفة تمثل      

  . عن تطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة والعقود الفردیة والجماعیة العامل والتي تنشأ

واحترام  ولذلك یتوجب على صاحب العمل توفیر الحمایة والأمن في محیط العمل من كل الأخطار المهنیة   

  . 65نشاطهم النقابي  العمال وعدم الإساءة إلیهم  وتمكین ممثلیهم في النقابات من ممارسة

ال الذین یمارسون أنشطة ریاضیة أو مبغیابات مدفوعة الأجر مثل الع وأن یسمح لبعض الفئات من العمال    

ومتابعة تكوین نقابي أو سیاسي أو غیره والمدعوون لممارسة الذین یشاركون في اجتماعات المجالس النقابیة 

   .انونیة والتنظیمیة الق التي أصبحت تفرض بالنصوص من الالتزامات

یقع على عاتق المستخدم یتمثل في ضرورة تمكین العامل من أداء عمله ، حیث أن رفض إلا أن أهم التزام    

صاحب العمل تقدیم عمل للعامل یمثل امتهانا لكرامة هذا الأخیر وإضعافا للخبرة التي كان من الممكن أن 

  .یتحصل علیها من أدائه للعمل 

الالتزام یقتضي من المستخدم في سبیل تنفیذ العمل بتقدیم كل الوسائل العادیة الكفیلة لحسن أداء  ولتنفیذ هذا  

التعلیمات الخاصة بأداء العمل    ، ویضع تحت تصرف العامل الأماكن والأدوات والمواد الأولیة وتقدیمالعمل 

 تفق علیها في العقد لمالصورة اأن مصلحة صاحب العمل قد تقتضي عدم تمكین العامل من أداء عمله بإلا 

إلى نقل العامل من عمله إلى عمل آخر أو تغییر مكان العمل ، فمن ناحیة قد یقتضي حسن  وذلك كأن یلجأ

سیر الهیئة المستخدمة نقل العامل من عمل إلى آخر ومن مكان إلى آخر ، ومن ناحیة أخرى فإن استقرار 

  .العامل یفرض عدم النقل 

الأخیر أن ذا الصدد أنه طالما هناك علاقة عقدیة تربط العامل وصاحب العمل فلا یجوز لهذا والقاعدة في ه  

 .هذا التعدیل  هیئة المستخدمةوط العقد حتى ولو اقتضى حسن سیر الیستقل بإرادته المنفردة بتعدیل شر 
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امل ، ومع ذلك فإن لصاحب العمل نقل الع وعلى ذلك لا یجوز نقل العامل إذا لم یتضمن العقد شرطا یجیز  

  .لها أهمیة معتبرة في هذا المجال  هیئة المستخدمة عتبارات الخاصة بحسن سیر الالا

یصبح عملا تعسفیا   یئة المستخدمةهعقد لغرض لا یمت بحسن سیر الذلك أن النقل حتى ولو أجازه ال   

والنقل إما ،  مل ولیس إلى العاملمنسوبا إلى صاحب الع ئهتناع العامل عن تنفیذه یجعل إنهاوبالتالي فإن ام

أن یكون نوعیا بتكلیف العامل بعمل بخلاف المتفق علیه أو مكانیا بنقل العامل إلى مكان یختلف عن ذلك 

  :ولتوضیح ذلك نتعرض لهذا النقل في العنصرین التالیین   66.الذي حدده العقد 

  :النقل النوعي : أولا 

لصورة التي تكفل حسن سیر العمل با داخل الهیئة المستخدمة ل احب العمل في تنظیم العمإن سلطة ص   

ا قد دفع بالقضاء الفرنسي إلى اعتبار العمل المتفق علیه لا یتعلق بعمل معین یلزم صاحب العمل بتشغیله هب

بل أن العمل یرتبط بمجموعة من المزایا الأدبیة والمادیة المقررة للعامل ، بحیث یجوز تكلیف العامل  ، فیه

  .بأي عمل طالما أنه یحقق في عمله الجدید نفس المزایا المادیة والأدبیة المقررة في عمله السابق 

ا ل عمالأدبیة لا یجوز نقل العامل إلى عمل جدید إذا كان الأجر الذي سیحصل علیه یقوبالنسبة للمزایا    

مل في عمله الجدید بمركزه الأدبي ومن الناحیة الأدبیة یتعین أن یحتفظ العا ،كان یقبضه في عمله السابق 

  67.الذي كان یشغله في عمله السابق 

فلا یجوز نقل رئیس العمل إلى عمل آخر لا یعطیه مركزا رئاسیا أو یقلل من صفته الرئاسیة بمساواته بمن   

ینقل سلطاته الإداریة أو الفنیة أو أن  كانوا من مرؤوسیه ، ولا یجوز أن یسحب من العامل في عمله الجدید

  . إلى عمل جدید یعرضه لمخاطر تزید عن عمله السابق 

  :النقل المكاني : ثانیا  

فإن المكان الذي اتفق على اشتغال العامل فیه یعتبر من 68طبقا لما قضت به محكمة النقض الفرنسیة   

لعامل مكانیا وعلى ذلك فإن نقل ا، شروط العقد الأساسیة ، بحیث لا یجوز لصاحب العمل الإنفراد بتعدیله 

  یجعل إنهاء العقد منسوبا إلیه یعد اقتراحا من صاحب العمل بتعدیل العقد ، ورفض العامل لهذا الاقتراح لا

  .بل إلى صاحب العمل 

                                                           

  

  

  



45 
 

فإن النقل المكاني للعامل غیر جائز إلا بناء على موافقته ، وتجدر الإشارة إلى أن النقل المكاني ومن هنا   

ل و وط الأساسیة للعقد إلا إذا كان البعد عن المكان الأصلي یؤدي إلى إطالة مدة الوصلا یعتبر إخلالا بالشر 

     69.إلى المكان الجدید وما یترتب على ذلك من تحمیل العامل بجهد إضافي 

  .حقوق صاحب العمل : الفرع الثاني 

المقابل یتقید بقیود وب ،من الضروري أن یتمتع المستخدم بحقوق تأخذ شكل السلطات في مواجهة العامل   

 الإدارة والتنظیم وسلطة التأدیب تأخذ شكل الالتزامات اتجاهه كذلك ، وتتمثل هذه الحقوق أساسا في سلطة 

  .وهذه السلطات نتعرض لها في العناصر التالیة 

   :سلطة الإدارة والتنظیم : أولا 

ستخدم باعتباره مالك لوسائل الإنتاج ا المهظیم تلك الصلاحیات التي یتمتع بیقصد بسلطة الإدارة والتن  

  والتسییر المناسبوالمستثمر الذي یتحمل مخاطر الربح والخسارة باعتباره المسیر الذي یختار طرق التنظیم 

  .ا یحقق المصلحة التي یهدف إلیها لمؤسسته بم 

فردیة أو جماعیة  ویمارس هذه السلطة اللائحیة أو التنظیمیة في إدارة وتنظیم شؤون مؤسسته إما بصفة   

حیث یلتزم المستخدم بالتقید بالمسائل التي  ،یصطلح علیه بلائحة العمل أو النظام الداخلي  اعن طریق م

  .ألزمه القانون بمعالجتها في هذا النظام والتي تختلف حسب طبیعة وخصوصیة الهیئة المستخدمة 

یم التقني للعمل ویتعلق الأمر ببیان شروط التنظذه المسائل في ثلاثة محاور هي ه روعلى العموم تتمحو   

وتدابیر  ،تجهیزات والوثائق الخاصة بالعملالتوظیف والتشغیل وأوقات العمل ومدته وكیفیة استعمال الوسائل وال

والإجراءات الخاصة بتطبیق الوقایة الصحیة والأمن المتعلقة بقواعد الوقایة الصحیة وتدابیر الوقایة والأمن 

ل وفق ما هو منصوص علیه في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بهذا الجانب والتي قواعد طب العم

  70. تشكل في نفس الوقت إحدى الالتزامات الأساسیة للهیئات المستخدمة 

  –كما أسلفنا سابقا  -ویعد هذا النظام الداخلي من الصلاحیات التنظیمیة لصاحب العمل   

 عاملا فأكثر بإعداد نظام داخلي  20تخدمة تخضع لأحكام قانون العمل وتشغل إذ ألزم القانون كل هیئة مس  

داخل عاملا أن تعد نظاما داخلیا حسب خصوصیة الأنشطة الممارسة  20ویجوز للهیئات التي تشغل أقل من 
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من قانون  76و 75هذه المؤسسات على تحدید طبیعة هذه الأنشطة عن طریق التنظیم وهذا طبقا للمادتین 

  . 90/11قم ر 

وعند وضع النظام الداخلي یجب أخذ بعین الاعتبار كافة عمال الهیئة المستخدمة كیفما كانت طبیعة     

  . علاقة لعمل محددة المدة أو غیر محددة المدة

عاملا على  20ویمكن للهیئة المستخدمة التي تحتوي على مجموعة من الوحدات تشغل كل واحدة منها     

اما داخلیا یطبق على جمیع الوحدات التابعة لها ، إلا إذا كانت وحدة أو عدة وحدات منها الأقل أن تضع نظ

تتمتع بخصوصیات تقتضي بالضرورة إعداد نظام داخلي خاص بها ، وهو ما ذهب إلیه مجموعة من الهیئات 

حدا خاص ، حیث وضعت نظاما وا اائر وغیرهالمستخدمة منها مؤسسة سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجز 

  71.بكل الوحدات التابعة لها 

كما یتم وضع هذا النظام الداخلي في مكان ظاهر الذي یحدد فیه طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجة العقوبة    

یحدد النظام الداخلي في ".... 90/11من قانون رقم  77/2المطابقة وإجراءات تنفیذها ، حیث نصت المادة 

  . "المهنیة ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفیذ   المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء

لجنة المشاركة  على وحتى یستوفي الإجراءات الشكلیة اللازمة له لابد من عرضه قبل الشروع في تنفیذه   

إن وجدت أو على ممثلي العمال في حالة  90/11وما بعدها من قانون   91المنصوص علیها في المادة 

و الإجراء الذي یهدف إلى إعلام العمال بمضمون النص ، ولیس إلى أخذ رأیهم في عدم وجودها ، وه

كان معارضا لنص الوثیقة  لا یلزم المستخدم وحتى ولوالموضوع لأن رأیهم في هذا الشأن رأي استشاري 

  .المعروضة علیهم 

عمل وذلك للتأكد من مدى مطابقة هذا النص وكذلك إخضاع نص النظام الداخلي قبل تنفیذه على مفتش ال  

لمقتضیات النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات العلاقة بالمسائل التي یتناولها هذا النظام ووجوب إیداعه كذلك 

  72.لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا 

  :سلطة التأدیب : ثانیا
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صاحب العمل ، ویقصد بالسلطة التأدیبیة حق ا لبهتعتبر هذه السلطة من بین أهم السلطات المعترف     

م المقررة في القوانین والنظم المعمول اأو یخالف القواعد والأحك، توقیع الجزاء على العامل الذي یخل بالتزامه 

  .الذي یضعه لتنظیم العمل داخل الهیئة ا بما فیها تلك المقررة في النظام الداخلي به

اء المهنیة من حیث درجة خطورتها إلى ثلاثة أنواع ، أخطاء من الدرجة وقد قسم المشرع الجزائري الأخط  

الأولى والثانیة وهي أخطاء بسیطة لا تؤدي إلى فصل العامل من منصب عمله ، بل تترتب علیها عقوبات 

أیام والحرمان من الترقیة وتخفیض من وقیف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أقل خطورة كالإنذار والتوبیخ والت

  .رجة العمل د

ومن أمثلة تلك الأخطاء المكرسة في الأنظمة  30273 -82من مرسوم رقم  68وهذا ما نصت علیه المادة   

تسجیل لإثبات الالداخلیة مثل الخروج المبكر غیر المرخص به ورفض إجراء الفحص الطبي الدوري ورفض 

  ...س المهني والغیاب المتكرر بدون مبرر وعدم ارتداء اللباالحضور عند الدخول 

أما الأخطاء من الدرجة الثالثة التي تكون نتیجة انحراف العامل عن سلوك الرجل العادي متعمدا ملحقا    

 حیث تكفل ،74أضرارا جسیمة بالهیئة المستخدمة ، وهذه العقوبات تصل بالعامل إلى درجة الفصل من العمل 

 91/26رقم المعدلة بالقانون  90/11قانون رقم من  73المشرع بتحدیدها منها ما تضمنته أحكام  المادة 

یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة "  التي جاء فیها 1991دیسمبر  21المؤرخ في 

وعلاوة على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها التشریع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل ، تعتبر على 

  :تمل أن ینجر عنها التسریح الأفعال التالیة الخصوص أخطاء جسیمة یح

إذا رفض العامل بدون عذر مقبول تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهنیة أو التي قد تلحق  -

  أثناء الممارسة العادیة لسلطاته التي یعینها المستخدم أضرارا بالمؤسسة والصادرة من السلطة السلمیة 

ق بالتقنیات والتكنولوجیا وطرق الصنع والتنظیم أو وثائق داخلیة للهیئة إذا أفشى معلومات مهنیة تتعل -

 .المستخدمة

ا العمل في هذا هخرقا للأحكام التشریعیة الجاري بإذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل  -

 .المجال 

ولیة لآت والأدوات والمواد الأإذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات والمنشآت والآ  -

 . والأشیاء الأخرى التي لها علاقة بالعمل 
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 .إذا رفض تنفیذ أمر التسخیر الذي تم تبلیغه وفقا لأحكام التشریع المعمول به  -

 . إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكم العمل  -

اعات المتعلق بالوقایة من النز  02-90أحكام القانون رقم  اهتعرضت ل وهناك أخطاء جسیمة أخرى      

الجماعیة في العمل وتسویتها وحصرتها في عرقلة حریة العمل ورفض العامل الامتثال لتنفیذ أمر قضائي 

  .ورفضه أیضا القیام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض علیه، بإخلاء مكان العمل 

محددة قانونا على من نفس القانون ، وكل تسریح خارج الحالات ال 40وهو الأمر الذي أشارت إلیه المادة     

     . 75إلیه القضاء الجزائري  في بعض قراراته یعد تسریحا تعسفیا ، وهو ما ذهب سبیل الحصر

والأصل أنه لا یجوز توقیع عقوبة تأدیبیة على العامل إلا في حالة ارتكاب مخالفة متعلقة بالعمل سواء     

ته إذا كان الخطأ ذا مكان العمل أو في غیر أوقاارتكبت المخالفة داخل مكان العمل وأثناءه أو ارتكبت خارج 

  .صلة بالعمل 

العامل علیه ولا أن یدرجه في النظام  أما الخطأ غیر المرتبط بالعمل فلا یمكن لصاحب العمل أن یعاقب    

  76.الداخلي والعقوبة التي یوقعها على العامل في هذه الحالة باطلة 

حدة عن المخالفة الواحدة ما لم توقع العقوبة التأدیبیة بسبب مخالفة وكذلك عدم جواز توقیع أكثر من عقوبة وا

  .77جدیدة ، وهو ما حكم به القضاء الجزائري في إحدى أحكامه 

كما أنه لا یجوز للمستخدم أن یوقع عقوبة على العامل دون التحقیق معه فیما نسب إلیه وإعطائه فرصة   

حیتین ، صلاحیة الاتهام وصلاحیة سلطة مزدوجة تمارس صلام هي للدفاع عن نفسه ، إذ أن سلطة المستخد

وتتمثل ، التحقیق ، وعلى ذلك فإن ثمة قدر من الضمانات یجب أن تتوفر كحد أدنى قبل توقیع أیة عقوبة 

ثم التحقیق معه بسماع أقواله    78هذه الضمانات في ضرورة تبلیغ ومواجهة العامل بالمخالفة المنسوبة إلیه 

 هو أحد إجراءات التأدیب الشكلیة والتحقیق ، ه مع إثبات ذلك في محضر یلحق بملفه الخاص وتقدیم دفاع
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وهو قید یهدف إلى البحث عن الحقیقة بصورة منظمة عن طریق مناقشة وقائع وظروف الحادث وسببه 

  79.وطبیعته للتوصل إلى تحدید المسؤولیة 

یجب أن تنص هذه الإجراءات " التي جاء فیها  90/11من قانون رقم  2/ 73وهذا ما أشارت إلیه المادة    

 على التبلیغ الكتابي لقرار التسریح واستماع المستخدم للعامل المعني الذي یمكنه في هذه الحالة أن یختار

  ." صطحبه عاملا تابعا للهیئة المستخدمة لی

  المتساویة الأعضاءوقبل فصل العامل من عمله ، یقتضي  عرض أمر الفصل من الخدمة على اللجنة   

  . هذه الأخیرة التي تتشكل في غالب الأحیان من ممثل للعمال وممثل لصاحب العمل وممثل للإدارة 

 والغرض من عرض ملف الفصل على تلك اللجنة هو البحث والتحري عن أسباب الفصل لإبداء الرأي فیه    

الهیئة المستخدمة من جهة والعامل من جهة  بحیث تدرس هذه اللجنة كافة الوثائق المقدمة إلیها من إدارة

  .أخرى 

وبعد الاستماع للعامل وتمكینه الدفاع عن نفسه لتقترح بعد ذلك على الجهة المؤهلة أو صاحبة الاختصاص  

    80.رار العقوبة وتبلیغه للعاملوقیع العقوبة التي تقوم بإصدار قسلطة ت

  .انتهاء علاقة العمل الفردیة : المبحث الثالث 

تنتهي علاقة العمل بإحدى الأسباب الثلاثة وهي أسباب قانونیة عادیة وأسباب قانونیة استثنائیة وأسباب   

اقتصادیة ناتجة عن ضرورات اقتصادیة فرضت تقلیص العمال ، وهذه الأسباب سنتعرض لها في الفروع 

  . التالیة 

  :أسباب قانونیة عادیة : الفرع الأول 

جیز فیها  القانون إلى أحد طرفي علاقة العمل  طلب إنهاء عقد العمل وفقا هي جمیع الأسباب التي ی 

  :للإجراءات المحددة في القانون ، وهذه الحالات هي 

  .   الاستقالة: أولا 
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تعترف التشریعات العمالیة المقارنة بحق العامل في الاستقالة من منصب عمله وطلبه فسخ العقد والتملص    

التي  90/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم  66/3علیه المادة یة ، وهذا ما نصت من التزاماته  المهن

من نفس  68كما نص في المادة  ، ..." الاستقالة ....لات التالیة تنتهي علاقة العمل في الحا" جاء فیها 

هیئة المستخدمة أن الاستقالة حق معترف به للعامل الذي یبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع ال" القانون 

  " .یقدم استقالته كتابة 

والملاحظ أن المشرع الجزائري قید الاستقالة بمهلة الإخطار أو الإشعار المسبق حتى یتمكن المستخدم من    

له بعد مویغادر منصب ع" بقولها  68تعویض العامل المستقیل ، وهذا ما أشارت إلیه الفقرة الأخیرة من المادة 

  .81" الجماعیةتحددها الاتفاقیات أو الاتفاقات  ق وفقا للشروط التيفترة إشعار مسب

اشترط المشرع الجزائري أن تتم الاستقالة بطلب مكتوب لا یشوبه أي غموض بهدف  وعلیه وبصیغة أخرى   

بتفسیر أي تصرف من العامل على أنه رغبة في إنهاء علاقة العمل سهولة إثباتها ، وحتى لا یقوم المستخدم 

 التي تحدها الاتفاقیات الجماعیة لا یتم ترك العامل لمنصب عمله إلا بعد فترة إشعار مسبق وفقا للشروط  وأن

   82. یة إلى الاتفاقیة الجماعیة أحال المشرع تنظیم تطبیقه من الناحیة الإجرائیة والعمل هذا المبدأ القانوني الذي

  .  الوفاة: ثانیا 

ظرا للأهمیة الخاصة لشخصیة العامل في عقد العمل ، وبصیغة أخرى أن ینتهي عقد العمل بوفاة العامل ن  

  . شخصیة العامل تكون محل اعتبار في التعاقد ویتمیز التزامه بالطابع الشخصي 

كما لا یجوز للورثة  ،العمل بعد وفاة مورثهم  شتغال لحساب صاحبعلى ذلك لا یلزم ورثة العامل بالاو   

أیا كان سبب  ل، وانتهاء عقد العمل یتم بقوة القانون بمجرد وفاة العاملهم إجبار صاحب العمل علي تشغی

  .83الوفاة حتى ولو مات العامل منتحرا 

ولذلك لا یترتب على واقعة الوفاة الطبیعیة أي التزام في ذمة المستخدم إلا فیما یتقرر بموجب أحكام قوانین    

بمنحة الوفاة ، وفي حالة الوفاة بسبب عمل أو  يمتوفالضمان الاجتماعي وهو تزوید ذوي حقوق العامل ال

  . 84.مرض مهني تبقى آثار علاقة العمل ساریة لصالح ذوي الحقوق بمنحهم معاش الوفاة
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 حیث تنتقل التزاماته إلى ورثته  أما وفاة صاحب العمل فلا یترتب علیها بالأساس انتهاء علاقة العمل ،   

الهیئة المستخدمة بعد الوفاة  خدم إلى انتهاء علاقة العمل في حالة حل  ومع ذلك یمكن أن تؤدي وفاة المست

إذا حدث تغییر في " التي جاء فیها  90/11من قانون علاقات العمل  رقم  74/1وهذا ما نصت علیه المادة 

المستخدم ا یوم التغییر قائمة بین هب الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة ، تبق جمیع علاقات العمل المعمول

  ..." .الجدید والعمال 

ینتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدیة عمله عجزا كلیا أیا كان سبب هذا  .العجز الكلي عن العمل : ثالثا 

العجز ، فإذا كان عجز العامل جزئیا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز ، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر 

وإذا ثبت وجود عمل آخر یستطیع العامل القیام  . ن یقوم به على وجه مرضع العامل ألدى المستخدم یستطی

، كما لا ینتهي العقد إذا 85على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ینقله إلى ذلك العمل   كان  به

  86. له أهمیة في تنفیذه للعمل المتفق علیه أصیب العامل بعجز في عضو لیس

ثباتها بمختلف وسائل الإثبات القانونیة كشهادة إالكامل عن العمل یمكن ت العجز وإذا كانت بعض حالا  

نعه من العمل في مالطبیب المختص بعجز العامل عن أداء العمل الموكل إلیه بسبب حادث عمل أو مرض ی

إذا كان منصب عمله یتطلب منه التمتع بصحة جیدة كإصابة العامل بحالات الدوران ظروف أو أماكن معینة 

إذا كان یعمل في أماكن عالیة الأمر الذي یجعله غیر قادر على القیام  )م التحكم في التوازن الجسديعد( 

  87.بعمله بصفة عادیة 

  :الأسباب الغیر عادیة : الفرع الثاني 

  .هناك عدة أسباب عارضة تؤدي إلى إنهاء علاقة العمل ، وهذه الأسباب هي    

   .البطلان : أولا 

والسبب الغیر مشروع بطلان و عدم صحة أحد أركان عقد العمل كانعدام حریة الرضا ینتج عن تخلف أ   

، غیر أن الطابع الخاص لعقد العمل یستبعد الأثر الرجعي للبطلان المطلق في بعض الحالات ، كما العقد 

ترة العمل هو الشأن بالنسبة للأجر ، إذ لا یمكن أن یؤدي البطلان إلى حرمان العامل من تقاضي أجره عن ف
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غیر " ... التي نصت  90/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم  135/2المنجز، وهو ما تؤكده المادة 

  88" .لى ضیاع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه ه لا یمكن أن یؤدي بطلان العمل إأن

    : الفسخ : ثانیا  

حد الطرفین في عقد العمل المبادرة بفسخ العقد مع استنادا للقواعد العامة للعقود الملزمة للجانبین ، یمكن لأ   

 في الفسخ والتيتفاقي مثل الإعلان المسبق بالرغبة في الفسخ الا ااحترام جمیع الإجراءات المعمول بهضرورة 

  .تحدها عادة الاتفاقیات الجماعیة وعقود العمل الفردیة ت

خاصة بالعمل مثل نقل العامل من منصب عمل وعلیه فإن المبادرة بالفسخ من جانب المستخدم لأسباب     

العامل المعني في العمل لعدم كفاءته یلتزم مكانیة استمرار إإلى منصب عمل آخر دون موافقته أو لتقدیر عدم 

وهو  بالإجراءات المقررة للفسخ دون خطأ من العامل وفقا لما هو محدد في الاتفاقیات الجماعیة المعمول بها 

التشریعات الحدیثة التي أصبحت تقید الفسخ المسبق ببعض الشروط والقیود بغرض  الاتجاه الغالب في

  89 .التخفیف من الأضرار 

  . الفصل بسبب ارتكاب خطأ جسیم: ثالثا

ه بعمله وذلك مقه خطأ جسیم أثناء قیاهو حق صاحب العمل في إیقاف وفصل العامل الذي یثبت في ح   

  .ل الهیئة المستخدمة ر النظام داخقصد حمایة وضمان استقرا

غیر أن التسریح وحتى یكون مطابقا للقانون یشترط أن یتخذ قرار الفصل من طرف لجنة التأدیب التي تتخذ    

ویجب أیضا إبلاغ العامل  الاستماع لدفاع العمل عن نفسه ،  بما في ذلكفي هذا الشأن إجراءات التأدیب 

 تقع مخالفتها تحت طائلة البطلان لساتها وهي إجراءات خ جبعرضه على لجنة التأدیب وبعلمه المسبق بتاری

  . ویتحول الفصل في هذه الحالة مخالفة لهذه الإجراءات إلى تسریح تعسفي 

  .الفسخ بسبب عقوبة سالبة للحریة : رابعا 

یجوز لصاحب العمل أن یفسخ العقد دون مهلة إخطار أو تعویض بسبب الحكم على العامل بعقوبة سالبة   

حریة كالحبس أو السجن النافذین ، وإذا كان سبب الحبس بسبب تهمة لا علاقة لها بالعمل وحصل العامل لل

  على براءته ، فهنا هل یجوز للمستخدم رد العامل إلى عمله ؟
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الراجح في الفقه یرى أنه لیس لصاحب العمل أي مبرر یلزمه بإعادة العمل إلى عمله ، غیر أنه إذا كان   

المستخدم بإعادة یتضح بعد ذلك أنه برئ هنا یلتزم  سه الخصم كأن یتهم العامل بالاختلاس ثمالمستخدم نف

التعویض المادي  العامل لمنصب عمله أو یدفع له مبلغ مقابل المدة التي قضاها في الحبس كنوع من

  90. وحتى معنوي من جراء التهمة الموجهة له والمعنوي للعامل عما أصابه من ضرر مادي 

  : استحالة التنفیذ من جانب المستخدم: سا خام

ید فیه مثل  تنقضي عقود العمل إذا استحال على صاحب العمل مباشرة نشاطه نهائیا بسبب أجنبي لا    

زلزال أو حریق لم یتسبب فیه صاحب العمل بخطئه أو صدور تشریع یحرم  ر الهیئة المستخدمة نتیجة تدمی

ئة المستخدمة أو یمنع استرداد المواد الأولیة اللازمة لممارسة النشاط أو وضع مباشرة النشاط الذي تقوم به الهی

  .لا ید للمستخدم فیه واستحالة التنفیذ قد لا یكون راجعا إلى سبب أجنبي ،  الهیئة المستخدمة تحت الحراسة 

 ها المستخدم عامل تعویض إذا أنهانتهاء عقود العمل ، بل تظل قائمة ویحق للاویترتب على ذلك عدم    

عن غلق الهیئة إذا كان ذلك راجعا إلى خطئه ، كما لو أصدرت الجهة الإداریة قرارا  ولائویكون المستخدم مس

  91.ر الشروط القانونیة لتشغیل الهیئة فبالغلق لعدم توا

  :التسریح من العمل لأسباب اقتصادیة : الفرع الثالث 

لى التسریح الجماعي للعمال بظهور التكنولوجیا الحدیثة وعملیات ارتبط مفهوم الأسباب الاقتصادیة المؤدیة إ  

عمل المؤسسات للتقلیل من النفقات والزیادة في الإنتاج ، إضافة إلى الحالات المتكررة للأزمات تحدیث وطرق 

هذه الأسباب إلى بروز الحاجة إلى التسریح وقد أدت  ،الاقتصادیة والمالیة التي تصیب هذه المؤسسات 

تقلیص من عدد العمال كإجراء أولي یتخذه صاحب العمل بغرض التقلیل من الأزمات وإعادة تشغیل وال

  . 92.سوق والأوضاع الاقتصادیة الجدیدةمؤسساتهم وفقا لمتطلبات ال

التي  90/11من قانون رقم  66في الفقرة الثانیة من المادة  أشار إلیه فقد  المشرع الجزائري أما بخصوص   

للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة ، وإذا كان تقلیص العدد  یجوز" نصت 

ینبني على إجراء التسریح الجماعي ، فإن ترجمته تتم في شكل تسریحات فردیة متزامنة ویتخذ قراره بعد 

  . "تفاوض جماعي 
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في  ن التي سنها المشرع الجزائريوسوف نتعرض لإجراء التسریح في التشریع الجزائري وذلك عبر القوانی  

  :العناصر التالیة 

    :  75/31التسریح في أمر : أولا 

 تصادیة التي تجیز اللجوء إلى التقلیص لأسباب اق 39لقد تضمن هذا الأمر أساسا مادة واحدة هي المادة    

اء تعدیلات عندما تتعرض المؤسسة لخفض النشاط یتطلب تقلیل عدد العمال أو إجر " حیث جاء فیها 

  .یجوز لها القیام بالتسریح لكل مستخدمیها أو جزء منهم ضمن الشروط المدرجة فیما یلي ...تكنولوجیة هامة 

  .رفع الأمر إلى مفتش العمل الذي علیه أن یتأكد من صحة الأسباب التي یتمسك بها المستخدم -

  93.م الوالي  بعد صدور الإذن من مفتش العمل یمكن أن یكون قراره محل طعن أما-

طاع الخاص واستبعد على علاقات العمل في الق 31/ 75إن التسریح الجماعي اقتصر تطبیقه على أمر     

المتعلق بالتسریح  1975جانفي  3حیث أنه استعان كثیرا بالقانون الفرنسي الصادر في  ،القطاع العام 

تضمنت كیفیات تطبیق هذا التي  2/7/1975لأسباب  اقتصادیة وبالتعلیمة الوزاریة الفرنسیة الصادرة في 

غیر أن الخطأ الذي وقع فیه المشرع الجزائري أنه نص على التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة ، القانون 

في وقت كانت الجزائر تأخذ بالنظام الاشتراكي القائم أساسا على القطاع العام الذي یحتل الصدارة وینحصر 

  . دة القطاع الخاص في مجالات محدو 

أما المشرع الفرنسي فحین نص على التسریح الاقتصادي الجماعي إنما عمل ذلك تحت ظروف أملتها    

    94.وجود قطاع خاص مهیمن إلى جانب القطاع العام 

  . 78/12التسریح لسبب اقتصادي في قانون : ثانیا 

، حیث عرفت  96و 95و 94و 92لقد نص هذا القانون على موضوع التسریح وعالج مسائله في المواد   

أما المادة فنصت على أنه یمكن للهیئة  ، هو أحد أسباب إنهاء علاقة العمل أن التسریح  92المادة 

المستخدمة أن تخفض عدد العمال إذا بررت ذلك دوافع اقتصادیة ، وأن یكون التسریح في شكل عملیات فردیة 

بعض التدابیر الواجب اتخاذها  95المادة وضعت  في حین ، منع التشغیل في المناصب المقلصة متزامنة و 
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مت طرف الهیئة المستخدمة قصد أقل تقلیص ممكن وهذه التدابیر هي تخفیض ساعات العمل والإحالة على 

  .ق أو نقل العمال إلى مؤسسات أخرىالتقاعد المسب

لة للتسریح وكذا على حقوق العامل المسرح لا سیما التعویضات المقابالتي نصت  96المادة  وبخصوص  

    .الظروف بذلك الأولویة في إعادة التوظیف إذا سمحت 

  .  82/302التسریح  لسبب اقتصادي في مرسوم : ثالثا 

، حیث أن السلطة  58إلى  50مواد من المادة  9لقد خصص هذا المرسوم فصلا كاملا للتسریح یضم   

رة في إنهاء علاقة العمل وهذا ما یستشف من نص التنفیذیة القائمة آنذاك أرادت أن تضع قیودا لأیة مباد

المستخدم تبیان كل المبررات المؤدیة للتسریح ، وحق مفتش العمل اللتان تشترطان على  55و 54المادتین 

تحقیق في مدى صحة الأسباب المبررة للتسریح ، كما یتعین علیه أن یستشیر نقابة العمال الموجودة في إجراء 

  م استشارتها یجعل التسریح باطلاة وعدفي الهیئة المستخدم

   . 90/11التسریح لسبب اقتصادي في قانون رقم : رابعا 

 71و  70و  69مواد أساسیة وهي المادة  3في لقد عالج هذا القانون موضوع التسریح لأسباب اقتصادیة    

قتصادیة ، و إذا أسباب اعدد العمال إذا بررت ذلك  یجوز للمستخدم تقلیص" على أنه  69حیث نصت المادة 

یتخذ و كان تقلیص العدد ینبني على إجراء التسریح الجماعي فإن ترجمته تتم في شكل تسریحات فردیة متزامنة 

  . أي حسب الكیفیات المحددة في الاتفاقیات الجماعیة   95" تفاوض جماعي قراره بعد 

أن یلجأ للمستخدم عند تقلیص عدد العمال  لا یمكن" أما الفقرة الأخیرة من نفس المادة فنصت على أنه    

إلى توظیف عمال جدد في نفس المناصب ، غیر انه یشترط على رب العمل أن یكون قد لجأ إلى جمیع 

یجب " التي جاء فیها  70هذا ما نصت علیه المادة و  ،التسریحات الوسائل التي من شأنها التقلیل من عدد 

العمال أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من شأنها التقلیل من عدد  على المستخدم قبل القیام بتقلیص عدد

المستخدمین إلى  تحویل اعات العمل ، الإحالة على التقاعد ، دراسة إمكانیةالتسریحات لا سیما تخفیض س

  . أنشطة أخرى و إذا لم یرغبوا في ذلك یستفیدون من التعویض 
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من شأنها التقلیص من عدد العمال و التي یكون على على بعض الوسائل التي  71المادة في حین نصت 

   96 .التأهیل قدمیة والخبرة و أساس معاییر منها معیار الأ

  .  1990اقتصادي بعد التسریح لسبب : خامسا 

ارتبطت هذه المرحلة بأهم إجراء طبع هذه الفترة وهو إجراء الخوصصة ، هذه الأخیرة التي عرفها بعض   

بأنه التحول من القطاع العام إلى ولة من بعض المسئولیات ـ، وعرفها البعض الآخر الفقه بأنه إعفاء الد

 95/22القطاع الخاص ، حیث اتخذ قرار الخوصصة في الجزائر بقرار سیاسي تجسد بصدور أمر رقم 

-94، وصدر قبله المرسوم التشریعي رقم یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة  1995أوت 26المؤرخ في 

  . 97ضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة المت 09

مادة تضمنت سلسلة من التدابیر  36 احتوى على الذيحیث حدد هذا المرسوم الآلیات القانونیة للتسریح ،    

  . و بالأخص شروط و كیفیات اللجوء إلى عملیات التقلیص من عدد العمال الإجراءاتو 

التي من شأنها التقلیل من اللجوء اجب على المستخدم اللجوء إلیها و منه الشروط الو  7یث حددت المادة ح   

ن بلغوا السن على التقاعد بالنسبة للعمال الذی الإحالةو تدریجي للعمل بالساعات الإضافیة كإلغاء إلى العمل 

  .محددة  ةلمدعدم تجدید عقود العمل و  القانونیة للتقاعد 

بدفع تعویض لكل العمال المسرحین ، وكذلك وضع قوائم  من هذا المرسوم فألزمت المستخدم 16المادة أما    

لصنادیق التأمین عن البطالة إقلیمیا و یین بالتقلیص و تبلیغها لمفتشیة العمل المختصة نأسمیة للأجراء المع

لجوء إلى تقلیص عدد العمال إلا على أنه لا یمكن للمستخدم ال  20المادة  في حین نصت ،التقاعد المسبقو 

      . الاجتماعيالضمان  اشتراكاتإذا كان یدفع بانتظام 

وإن دولا كثیرة تبنت بعد عملیة الخوصصة التي انتهجتها تدابیر مختلفة لمعالجة الأخطار المحتملة     

المالك الجدید   للتسریح الناتج عن خوصصة المؤسسات ، حیث أن هذه التدابیر تمحورت حول ضرورة التزام

  98.للمؤسسة بعدم إجراء أي تسریح وإلا أعید النظر في عقد بیع المؤسسة 

ففي المغرب الأقصى فإن التنازل عن الهیئة المستخدمة مشروط بتعهد المالك الجدید ببقاء العمال في    

عمال یستفیدون منها قبل ، وفي مالیزیا یلتزم المالك الجدید بالحفاظ على كل الامتیازات التي كان المناصبهم 
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ما عدا التسریح ( التي تتبع التنازل عن الهیئة  سنوات  5جوء إلى تسریحهم إلا بعد بیعها ، ولا یمكن الل

  .) التأدیبي 

وكذلك تقدیم تعویضات مالیة للعمال المسرحین ، حیث أخذت الجزائر بالجانب الثاني فقد سرحت العمال    

   . 95/22بموجبها الأمر رقم  قبل خوصصة المؤسسات التي صدر

أي الخوصصة (السبب ) أي التسریح (حیث أنه عملیا سبق الأثر  الخوصصة في الجزائر ظاهرة حدیثة إن   

  99.وهو عمل غیر قانوني وكان على المالك الجدید أن یعمل على إدماج هؤلاء العمال بعد بیع المؤسسة ) 

  .عقد العمل الجماعي : الفصل الثالث 

إن عقد العمل الفردي ینشئ التزامات متبادلة بین عامل ومستخدم ، ولكن عقد العمل الجماعي لا ینشئ      

عمل عامل بأجر  تعویضالعقد الاجتماعي لیس منشئا ل علاقات بین صاحب العمل وكل عامل ، ذلك أن هذا

عد آمرة منظمة لما یبرم بین یلتزم به صاحب العمل  ، بل أن له وظیفة مغایرة ذات أهمیة تتبلور في وضع قوا 

  .صاحب عمل أو أكثر أو منظمة أصحاب عمل أو أكثر وبین نقابة عمال أو أكثر 

ومن ثم یجب إبراز مفهوم الاتفاقیات الجماعیة وأهمیتها وكذا التكییف القانوني لهذا العقد وشروط انعقاده    

، أما في المبحث الثاني  قیات الجماعیة تفاوذلك في مبحثین ، حیث سنتعرض في المبحث الأول لمفهوم الا

  . فنخصصه للتكییف القانوني للاتفاقیات الجماعیة وشروط  إبرامها في التشریع الجزائري 

  .مفهوم الاتفاقیات الجماعیة : المبحث الأول 

قرار في هذا المبحث سنبین أهمیة الاتفاقیات الجماعیة سواء من حیث الاستقرار الذي توفره بالنسبة لاست  

الأوضاع المهنیة أو من حیث الحمایة التي توفرها لمجموع العمال ، كما نتعرض لأهم الممیزات التي تحظى 

  :بها ، وذلك في الفرعین التالین 

  .أهمیة الاتفاقیات الجماعیة : المطلب الأول 

التنظیم النقابي أو تعتبر الاتفاقیة الجماعیة اتفاق بین طرفین متعاقدین أحدهما یمثل العمال عن طریق    

التنظیمات النقابیة المكلفة بالتفاوض وإبرام العقد ، والطرف الثاني ممثلا من قبل صاحب عمل أو عدة 

أصحاب عمل ، وذلك للتفاوض حول شروط التشغیل والعمل وتحدیدها بصورة جماعیة ، حیث یمكن أن تبرم 
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سواء محلیا أو جهویا أو وطنیا ، حیث تمثل في  الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة مهما كان مستوى التفاوض

  .100مجموعها وسیلة تنافس مشروع فیما بین المؤسسات لتحسین شروط العمل والأجور 

وللاتفاقیة الجماعیة  أهمیة بالغة في مجال علاقات العمل الجماعیة ، حیث یؤدي نجاحها لاستقرار هذه    

، ونتیجة لتلك الأهمیة التي تحظى 101الأمن والسلم الاجتماعي  العلاقات ، وبالتالي استقرار المجتمع وتحقیق

احها  نجتنظیمها ووضع القواعد التي تضمن بها الاتفاقیات الجماعیة فإن الدول والمنظمات الدولیة قد اهتمت ب

 وعلى الصعید الوطني فإن الاهتمام بالاتفاقیات الجماعیة قد ارتبط بوجود الطبقة العاملة ، لأن الاتفاقیة

  .     102الجماعیة ترتبط بالعمال كجماعات ولیس كأفراد

وبصیغة أخرى أن الاتفاقیات الجماعیة تحقق التكافؤ في القدرة على التفاوض بین الطرفین ، حیث تكافؤ   

القوة الجماعیة للعمال القوة الاقتصادیة لأصحاب العمل ، وبهذا یحقق العمال من الاتفاقیات الجماعیة مكاسب 

  . 103هم أن یحققوها بعقودهم الفردیة لم یكن ل

لأن مركز كل عامل بصفة انفرادیة أضعف من حیث القوة الاقتصادیة من مركز صاحب العمل عند    

التعاقد ، مما یجعل حریتهم في التفاوض ضعیفا ، ولكن بفضل تكتل العمال في نقابة تتفاوض باسمهم لتحدید 

مع قوة صاحب العمل في مناقشة تلك الشروط التي تبرم بمقتضاها شروط العمل یحقق التوازن بین قوة العمال 

  .عقود العمل الفردیة  

هذا إلى أن تنظیم اتفاق العمل الجماعي لشروط العمل تنظیما موحدا یؤدي إلى إلغاء المنافسة فیما بین   

لخفض  العمال فیجنبهم ضررها الذي یتمثل في تخفیض الأجور فیبحث أصحاب العمل عن وسائل أخرى

  .تكلفة الإنتاج غیر خفض الأجور 

كما تبرز أهمیة الاتفاقیات الجماعیة في كونها تكمل النصوص القانونیة المنظمة لعلاقات العمل وذلك   

  .104بتفصیل العام منها وتكییفه لیكون أكثر ملائمة لظروف الهیئة المستخدمة التي ینتمي إلیها العمال 
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اص بالتعویضات وتوزیع ساعات العمل خلال الأسبوع وتحدید المدة ومن أمثلة ذلك اعتماد نظام خ   

التجریبیة لمختلف الفئات العمالیة داخل الهیئة المستخدمة أو بتقریر حقوق إضافیة للعمال لم تكن مقررة  

  .قانونا 

طویر كما أن الأحكام التي تتضمنها الاتفاقیات الجماعیة لبعض المسائل یمكن أن تلعب دورا هاما في ت  

رع بعض هذه الأحكام التي تثبت التجربة العملیة نجاحها شقات العمل ذاته ، فقد یقتبس المالتشریع المنظم لعلا

  .105فیعم بذلك حكمها لیشمل جمیع الخاضعین لقانون العمل 

  . خصائص الاتفاقیات الجماعیة: المطلب الثاني 

دیة مباشرة لتنظیم شروط العمل وظروفه وعلاقاته یعرف جانب من الفقه المفاوضة الجماعیة بأنها وسیلة و   

بقصد التوصل إلى اتفاقیة عمل جماعیة أو تعدیلها أو الانضمام إلیها ، تمارس من خلال المناقشات 

والحوارات والاتصالات التي تجري بین العمال أو ممثلیهم من جهة أخرى بصورة جماعیة وعلى مستویات 

منظم لها أیا كان مصدر هذا الإطار سواء أكان مصدره التشریع أم اتفاق متعددة وفقا للإطار القانوني ال

  . 106الأطراف المعنیة أم العرف 

وعلیه تتمیز الاتفاقیات الجماعیة للعمل بعدة خصائص تجعلها مستقلة عن النظم الأخرى المشابهة لها   

لعل أهم هذه السمات والخصائص كالتشاور والتعاون أو الوساطة والتحكیم في منازعات العمل الجماعیة ، و 

ویقصد بذلك أن المفاوضة الجماعیة تتم بوسائل سلمیة تسعى لتنظیم شروط العمل ، هي أنها وسیلة سلمیة 

  .وتحسین ظروفه أو العمل على حل نزاع جماعي قائم 

لثقة الود وا وتتمثل الوسائل السلمیة للمفاوضة في الحوار والمناقشات والاتصالات التي تحافظ على علاقات  

اللجوء للطرق غیر السلمیة كالإضراب من جانب العمال أو الغلق من جانب  بین طرفي علاقة العمل وتجنب

  .المستخدم 

كما أن الاتفاقیات الجماعیة یشمل نطاق مجالها عدد من العمال تجمعهم مصلحة مهنیة مشتركة تتفاوض 

  .بشأنها نقابة العمال 
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على أساس أنهم إذا دخلوا  طجماعیة مطلوبة من جانب العمال فقفة الوتجدر الإشارة إلى أن الص  

المفاوضات دون أن تنوب عنهم نقابة قویة قادرة على حمایة مصالحهم فإن حقوقهم ستهدر ومطالبهم ستهمل 

  . وأصواتهم لن تسمع 

ى الإرادة الحرة إلى جانب ذلك فهي وسیلة اختیاریة ویعني ذلك أن اللجوء للمفاوضة الجماعیة یتوقف عل  

للأطراف ، وأن أحد طرفي منازعة العمل الجماعیة لا یمكن إجبار الآخر على الدخول في المفاوضة ، بل 

  107.یجب علیه إقناعه بأهمیتها حتى یدخل في المفاوضة بحریة واقتناع 

ى الطرق غیر ویؤكد الفقه على كلا من طرفي المفاوضة الانسحاب منها بعد إبرامها وهو یعني اللجوء إل   

  .السلمیة بعد ذلك مثل الإضراب أو الغلق  

 قة العمل دون تدخل من طرف ثالث إلى جانب ذلك تجرى الاتفاقیة الجماعیة بصورة مباشرة بین طرفي علا  

وذلك على خلاف غیرها من الوسائل الودیة الأخرى مثل الوساطة والتحكیم التي تتطلب وجود طرف ثالث 

  .محكما  سواء أكان وسیطا أو

منهما بمطالب الطرف الآخر  لباشرة بین الأطراف تجعل اقتناع كهذه الخاصیة في أن المواجهة الم وتبدو   

ووجهة نظره أمرا میسورا ، على أنه لا یشترط في كافة الأحوال أن یجلس أطراف المفاوضة في مكان واحد 

تصال الحدیثة  بین الأطراف عن طریق وسائل الاإذ یمكن أن یتم الاتصال  ،وتقوم بینهما صلة مكانیة مباشرة 

  108.  تحقیق هذه المفاوضة ما دام ذلك یكفي ل

  .التكییف القانوني للاتفاقیات الجماعیة وشروط إبرامها في التشریع الجزائري :المبحث الثاني 

اعیة وهل اعتبارها في هذا المبحث سنتعرض لأهم النظریات التي قیلت بشأن الطبیعة القانونیة للاتفاقیة الجم  

عقد أم لائحة ، وكذا نبین موقف المشرع الجزائري من الاتفاقیة الجماعیة وكیف عالجها المشرع ، وذلك في 

  .المطلبین التالیین 

  .التكییف القانوني للاتفاقیات الجماعیة : المطلب الأول 

ید الطبیعة القانونیة للاتفاقیات لقد اختلفت وجهات نظر القانون الخاص عن فقهاء القانون العام في تحد   

  .الجماعیة للعمل 
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حیث ذهب فقهاء القانون الخاص متأثرین في ذلك بالنظریة التعاقدیة إلى أن الاتفاقیة الجماعیة لیست إلا    

أساسه من النظریة العامة  عقدا بالمعنى الصحیح ، ولا یختلف هذا العقد عن بقیة العقود الأخرى فهو یستمد

  . للعقد 

وعلى العكس من ذلك ذهب فقهاء القانون العام إلى أن الاتفاقیات تعتبر عملا لائحیا ، في حین ذهب الرأي ـ  

  : الثالث إلى أنه یحمل طبیعة مزدوجة ، وعلى هذا الأساس نتعرض لهذه الآراء في الفروع التالیة 

  :نظریة الطبیعة العقدیة : الفرع الأول 

عشر وقد تبنى هذه النظریة فقهاء القانون المدني ، حیث كانت  19اخر القرن ظهرت هذه النظریة في أو      

  .السیادة للمذهب الفردي وكان عقد العمل الفردي هو الذي ینظم العلاقة بین العامل وصاحب العمل 

عة وعلى الرغم من أن اتفاقیة العمل الجماعیة لا یتعلق موضوعها بتقدیم خدمة لقاء أجر وإنما یضع مجمو     

  .من القواعد التي تطبق على عقود العمل الفردیة ، إلا أن الفقه كان ینظر إلیها كعقد عادي یولد آثارا عقدیة

و قد تعرضت هذه النظریة للنقد ، على أساس أنه یستلزم مبدأ الأثر النسبي للعقد ألا تمتد آثاره لغیر أطرافه     

، الأمر 109تفاقیة التي أبرمتها النقابة و لم یكونوا طرفا فیها فكیف یمكن إذا تفسیر التزام أعضاء النقابة بالا

الذي یتعارض مع مبدأ جوهري في نظریة العقد في القانون المدني هو مبدأ نسبیة العقد الذي طبقا له لا یرتب 

  . 110العقد التزاما في ذمة الغیر

إنما تحدد القواعد التي تحكم عقد مات و تزالا القیة عقد فإنها لا تنتج حقوقا و إلى جانب ذلك لو كانت الاتفا   

خلافا ( العمل الفردي ، و بذلك یتضح أن الاتفاقیة الجماعیة رغم صیغتها العقدیة فهي لا تنشئ مراكز قانونیة 

  . 111بل تولد أحكاما عامة ملزمة ) للعقد 

ة فإنها اقیة العمل الجماعیو قد حاول أنصار هذا الرأي إیجاد تبریر لفكرتهم و هو أن النقابة عندما تبرم اتف   

  .تعتبر نائبا عن أعضائها 
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غیر أن أنصار هذه النظریة اختلفوا فیما بینهم حول طبیعة هذه النیابة ، حیث یذهب فریق منهم إلى أننا    

نكون بصدد نیابة اتفاقیة ، و بالتالي فإن النقابة حینما تبرم اتفاقیة فإنها لا تتعاقد باسمها الخاص بل كشخص 

  .نوي لیس له أي مصلحة في تحسین شروط العمل أو ظروفه مع

قد تكون النیابة اتفاقیة صریحة كما لو تمثلت في عقد وكالة بین و ولذلك فإن النقابة هنا هي مجرد وسیط   

وعلى هذا فإن واقعة الانضمام إلى  ،العمال و النقابة ، وقد تكون نیابة ضمنیة  تتمثل في الانضمام للنقابة 

       112.على أنها نیابة ضمنیة عن الأعضاء في إبرام اتفاقیات العمل الجماعیة تفسر ة النقاب

  :نظریة الطبیعة اللائحیة : الفرع الثاني 

 كما هو معروف في القانون المدني تقوم هذه النظریة على أن عقد العمل الجماعي لیس في الحقیقة عقدا   

حیث یضع قواعد )  أي بمعناه الموضوعي لا الشكلي (طلاح  بل یعتبر قانونا بالمعنى المادي لهذا الاص

  . عامة لتحدید مضمون عقود العمل الفردیة 

وبذلك یعتبر عقد العمل الجماعي عملا تنظیمیا أو لائحیا یصدر عن تلاقي إرادات خاصة في المهنة أو   

العقد دائنا للآخر ولا یرتب بینهما الحرفة ، وهذا العقد لا ینشئ مراكز قانونیة فردیة ولا یجعل من أحد طرفي 

ا تنظیم مضمون عقود العمل الفردیة ، فهذا العقد هلكنه یضع قواعد عامة مجردة یتم بأي التزامات ، و 

      .الجماعي یوجد قواعد عامة موضوعیة تحدد مركزا قانونیا موضوعیا هو مركز العامل بالنسبة لصاحب العمل

ظریة هي لو اعتبرنا أن الاتفاقیة الجماعیة قانونا بالمعنى المادي للقانون لتعین ولكن النقد الذي وجه لهذه الن  

على القاضي العلم به ، حیث یتعین علیه تطبیقه من تلقاء نفسه وإلا وقع حكمه معیبا بالخطأ في القانون 

روط هذا تفسیرا أو تطبیقا ، ومن ثم یخضع حكم قضاة الموضوع لرقابة محكمة القانون بصدد تفسیرهم ش

للقانون أي باعتباره تفسیرا لقواعد   113الاتفاق الجماعي المنظم للعمل باعتباره تفسیرا للقانون بالمعنى المادي 

  .قانونیة ولو لم تكن صادرة عن الدولة في صورة قانون عادي أو لائحة صادرة عن سلطة إداریة 

  :نظریة الطبیعة المزدوجة : الفرع الثالث 

ي أن اتفاقیة العمل الجماعیة هي عقد من حیث التكوین ، حیث تقوم على التراضي وتوافق یرى أنصار الرأ   

  .إرادتي الطرفین ، ومن هذه الناحیة فإن الاتفاقیة الجماعیة تخضع للقواعد الخاصة بإبرام وتفسیر العقد 
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، ولهذا فإنه یعتبر عملا  أما فیما یتعلق بآثارها فهي أقرب إلى العمل اللائحي أو التنظیمي منه إلى العقد   

من خلال  یة لاتفاقیة العمل الجماعیة تبدووبالإضافة إلى ذلك فإن الصفة اللائح، لائحیا من هذه الناحیة 

  .مرحلة إبرامها أیضا من حیث خضوعها لبعض الإجراءات الإداریة كتلك التي تتبع بشأن إصدار اللائحة 

لفرنسي أن الاتفاقیة الجماعیة هي عقد عادي من حیث إبرامها ویرى الاتجاه الغالب في القه المصري وا   

ا وتنشئ قواعد قانونیة من حیث آثارها ، ویتفق هذا الاتجاه مع مضمون اتفاقیة العمل الجماعیة من حیث أنه

  114.لا تولد آثارا عقدیة بالضرورة 

عام یطبق على كافة العقود مهما كانت  أما الالتزام بتنفیذ بنود هذه الاتفاقیة بحسن نیة وبدقة فهو یمثل مبدأ   

  115.آثارها ، وبالتالي فإن مصدر التزام نقابة العمال وصاحب العمل هنا هو القانون ولیس الاتفاق 

ولقد تأثر المشرع الجزائري بما ذهب إلیه الفقه الحدیث ، حیث اعتبر الاتفاقیة ذات طبیعة مزدوجة فهي    

بدل الاتفاقیة الجماعیة عند " العقود الجماعیة للعمل " استعمل مصطلح  عقد بالمفهوم الكلاسیكي للعقد إذا

تعرضه لصلاحیات مفتش العمل في إطار علاقات العمل الجماعیة والمتمثلة في مساعدة الشركاء 

  .116الاجتماعیین في إعداد الاتفاقیات الجماعیة 

ابعها اللائحي ویظهر ذلك جلیا من خلال ورغم الطابع التعاقدي للاتفاقیة الجماعیة فهي لا تبتعد عن ط    

ین تدخل المشرع بموجب أحكام قانونیة لوضع إطارها العام ، ومن ذلك مثلا تحدید تمثیلیة الطرفین المتعاقد

  .أثناء عملیة التفاوض الجماعي 

تحدد  "المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم  90/11فقرة أخیرة من قانون رقم /  114حیث نصت المادة   

  " .تمثیلیة الأطراف في التفاوض الجماعي طبقا للشروط المنصوص علیها في القانون 

كما تدخل المشرع الجزائري وألزم المستخدم باعتباره طرفا أساسیا في الاتفاقیة احترام بعض الإجراءات   

تشیة العمل المختصة الشكلیة وإلا اعتبرت هذه الأخیرة غیر نافذة  في حق العمال، ومنها تسجیلها لدى مف

  .  117 127و 126ادة إقلیمیا و إیداع نسخة منها لدى كتابة ضبط الحكمة ، وهذا ما نصت علیه الم

  :شروط إبرام الاتفاقیات الجماعیة في التشریع الجزائري : المطلب الثاني 
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واعد العامة الواردة في لقد وردت بعض القواعد الخاصة بإبرام الاتفاقیة الجماعیة والتي تشكل استثناء من الق  

المتعلق بعلاقات العمل وبعضها الآخر في أحكام  90/11في أحكام القانون رقم  النظریة العامة للالتزام

  .المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي  90/14القانون رقم 

لجماعیة وتسجیلها حیث قید المشرع الجزائري إعداد الاتفاقیات بشروط شكلیة تتمثل في كتابة الاتفاقیة ا   

  .وإشهارها ، وفیما یلي نتطرق إلى هذه الشروط في الفرعین التالین 

  . الشروط الموضوعیة لإعداد الاتفاقیات الجماعیة: الفرع الأول 

یشترط في الاتفاقیة الجماعیة ذات الشروط والأركان المطلوبة في العقود العادیة مع إضافة بعض الشروط    

  .أهلیة المتعاقدین بالنسبة لممثلي العمال والأقدمیة في العمل الخاصة والمتعلق ب

كما یجب أن یكون سبب الاتفاقیة مشروعا وغیر مخالف للأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة ولا یمس   

، هذا إذا تعلق الأمر بالعقد أما مسألة  118بحقوق العمال ومكتسباتهم ویكون هدفها  تحسین شروط العمل 

تفاوض على مستوى  ،لإبرام هذا العقد فإن المشرع الجزائري كرس نوعین من التفاوض الجماعي التفاوض

الهیئة المستخدمة والذي ینتهي في حالة اتفاق الطرفین إلى إبرام الاتفاقیة الجماعیة للهیئة المستخدمة  

ینتهي بإبرام وتفاوض جماعي على مستوى أعلى درجة أي على مستوى قطاع النشاط الاقتصادي والذي 

  .الاتفاقیة الجماعیة للقطاع 

وتتم عملیة التفاوض الجماعي بین أطراف أصلیین هم الممثلون النقابیون للعمال من جهة وبین المستخدم     

أو مجموعة من المستخدمین أو منظمة أو عدة منظمات نقابیة للمستخدمین من جهة أخرى ویجب التمییز بین 

لین النقابیین ، فممثلو العمال أعضاء ینتخبهم العمال قصد المشاركة في الهیئة ممثلي العمال وبین الممث

المستخدمة ،  ویتم مشاركتهم إما بواسطة مندوب العمال في كل مكان عمل یحتوي عشرین عاملا أو بواسطة 

  .119لجنة مشاركة تظم أكثر من مندوب على مستوى مقر الهیئة المستخدمة 

كتسبة كتساب صفة الممثلین النقابیین فهي تتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة أو الملا أما الشروط القانونیة    

أن لا یكون قد صدر منهم یة والوطنیة وأن یكونوا راشدین و التمتع بالحقوق المدنمنذ عشر سنوات على الأقل و 

  . سلوك معادي للثورة 
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العمل الحالي لإجراءات قانون علاقات  لذلك خصص المشرع الجزائري فصل رابع من الباب السادس من   

میز بین نوعین من الاتفاقیات الجماعیة للمؤسسة و الاتفاقیة الجماعیة التي تعلوها درجة و ، التفاوض 

  120.الاتفاقیة الخاصة بالقطاع و حدد تمثیل الأطراف على مستوى كل نوع من الاتفاقیات الجماعیة و 

القواعد المتعلقة بإجراءات تنظیم التفاوض الجماعي للشركاء كان على المشرع الجزائري أن یترك و     

، الأمر الذي یتنافى و فلسفة العمل الجدید فاقتصاد  الاجتماعیین لأن ذلك یعد تدخلا منه في إرادة الأطراف

لجان التفاوض الجماعي و ، السوق یقتضي عدم تدخل المشرع في تنظیم مسائل جزئیة و فرعیة تهم الطرفین 

  .الأعضاء یمكن أن یمثل كل طرف في الاتفاقیات للهیئة عددا یتراوح بین ثلاثة إلى سبعة أعضاء متساویة

عدد ممثلي كل طرف أحد عشر  أما الاتفاقیات التي تعلوها درجة أي اتفاقیة القطاع لا یمكن أن یتجاوز   

  .  90/11من قانون رقم  2و  1فقرة  124و هذا طبقا لنص المادة  عضوا 

المشرع الجزائري لم یلزم صاحب العمل ولا المنظمات النقابیة على التفاوض الجماعي ، بل ترك  ولكن   

یكون التفاوض في الاتفاقیات "  90/11من قانون رقم  123الحریة لهم في ذلك ، حیث نصت المادة 

  ) .لاه أع 114بناء على طلب أحد الطرفین المذكورین في المادة ) الاتفاقات الجماعیة (الجماعیة 

غیر أنه إذا أبدى أحد الطرفین نیته في التفاوض وذلك بتقدیم الطلب مع تحدید الآجال وجب على الطرف   

من قانون  152الآخر الجلوس على طاولة التفاوض وإلا تعرض لعقوبات جزائیة ، حیث نصت المادة 

لفة لأحكام هذا القانون في دج على كل مخا 4000دج إلى  1000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من "  90/11

وض مجال إیداع الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة والإشهار بها في وسط العمال المعنیین وكذا كل رفض للتفا

لكن ما یلاحظ  أن هذه العقوبة المقررة ضد الطرف الذي یرفض التفاوض الجماعي  ، " في الآجال القانونیة 

نة مع النتائج المترتبة على عدم امتثال أحد الطرفین لطلب التفاوض غیر رادعة فهي غرامة رمزیة بالمقار 

  .الجماعي 

  .الشروط الشكلیة لإبرام الاتفاقیات الجماعیة  : الفرع الثاني 

اشترط المشرع الجزائري شروطا شكلیة أهمها الكتابة والتسجیل لدى مفتشیة العمل ثم ایداعها لدى كتابة   

الكافي لها في أوساط العمال ، ویرى البعض أن هذه الشروط المفروضة تحد ضبط المحكمة وكذلك الإشهار 

ر بعد تثاالتي قد تنشأ و من مبدأ الرضائیة ، بینما یرى البعض الآخر أن أهمیتها تكمن في تفادي المنازعات 

ونیة للاتفاقیة أما فیما یخض كتابة الاتفاقیة الجماعیة لم یحدد المشرع الجزائري صراحة القیمة القان ،إبرامها 
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الجماعیة والآثار المترتبة على تخلفها على خلاف ذلك لم تعتبر الكثیر من التشریعات العمالیة الكتابة مجرد 

  121.لإثبات الاتفاقیة الجماعیة ، بل شرطا لانعقادها وركنا من أركانها 

اعیة فحسب ، بل عند كل وقد أجمع الفقه الفرنسي على أنه لا تشترط الكتابة عند تحریر الاتفاقیة الجم  

  . 122تعدیل لاحق لمضمونها حتى لا یثور نزاع حول أبعاد التعدیل

ولم یشترط المشرع الجزائري للكتابة شكلا معینا ، وبالتالي فإن طرق الكتابة  تكون مختلفة قد تتخذ شكل    

عمل ماعیة في العقد عرفي مكتوب وموقع علیه من الطرفین أو شكل محضر مصالحة یضع حدا للنزاعات الج

، كما یجب أن یتم التوقیع على جمیع النسخ الاتفاقیة عنصرا أساسیا  ى، حیث یشكل توقیع الأطراف عل

  .الأصلیة وفي غیاب التوقیع والكتابة تفقد الاتفاقیة الجماعیة قیمتها القانونیة 

لم یرد نص صریح بشأنها ملتزما ولم یحدد المشرع الجزائري لغة معینة لكتابة الاتفاقیة الجماعیة ، بحیث     

بذلك الصمت ، وعملیا كثیرا من الهیئات المستخدمة لجأت إلى كتابة الاتفاقیة الجماعیة باللغة الأجنبیة 

  . 124والاتفاقیة الجماعیة لصنادیق الضمان الاجتماعي  123كالاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة سوناطراك

ولى على مستوى مكتب مفتشیة العمل والثانیة على مستوى أما تسجیل الاتفاقیة فیتم على مرحلتین الأ    

كتابة ضبط القسم الاجتماعي بالمحكمة المختصة إقلیمیا یقدم طرف التفاوض الجماعي أو الطرف الأكثر 

" الحالي  90/11من قانون رقم  126/1هذا ما نصت علیه المادة و  لا ، و عادة ما یكون المستخدم ،استعجا

لجماعي أو الطرف الأكثر استعجالا منهما الاتفاقیة الجماعیة  فور ابرامها قصد یقدم طرف التفاوض ا

  " . تسجیلها فقط إلى مفتشیة العمل و كتابة ضبط المحكمة 

و لكن ما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یلتزم التنظیم في معالجة الإجراءات الشكلیة الخاصة بالاتفاقیات   

أحكام " عنون ضمن أحكام الفصل الأول الم 119الاتفاقیة في المادة  الجماعیة  ، حیث نص على إشهار

علما أن الإشهار هو آخر إجراء لسریان تطبیق أحكام الاتفاقیة الجماعیة  بینما نص على تسجیل ، " عامة 

من قانون  126الاتفاقیة لدى مفتشیة العمل و إیداعها لدى كتابة ضبط المحكمة الخاصة طبقا لنص المادة 

بمعنى أنه قدم الإشهار على التسجیل و الإیداع و هو ترتیب غیر  90/11قات العمل الحالي رقم علا
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ضه نحن نرى أنه كان على المشرع أن یدرج التسجیل و الشهر في الفصل الأول عند تعر و ،  125منطقي

  .ة جوء إلى تسجیل الاتفاقیجرائین شكلین لا بد منهما قبل الللإشهار الاتفاقیة كون هذین الا

  . آلیات تنظیم علاقة العمل الخاصة بظروف العمل وببعض الفئات العمالیة:  الفصل الرابع

فهو یتكیف مع الظروف والمستجدات ـ، هذه الواقعیة التي تفرضها باعتبار قانون العمل قانون واقعي      

تلاف الحالات الفردیة طبیعة المهن والنشاطات واخ الأوضاع التي تملیها ، وكذلك المدة الخاصة بالعمل 

والتي  بوضع إجراءات تنظیمیة وعملیةبعض ظروف العمل القاسیة والتي تستلزم من المشرع التدخل للعمال ، و 

الخاصة بكل نشاط وبكل مهنة وبخصوصیة یشترط أن تكون مرتبطة بهذا الواقع المادي والعملي والمعطیات 

  .كل فئة عمالیة 

الفصل إلى مبحثین ،حیث نخصص المبحث الأول لتنظیم علاقة العمل وعلى هذا الأساس سنقسم هذا    

وضع لها المشرع إجراءات  الخاصة بظروف العمل ، والمبحث الثاني نحدد فیه بعض الفئات العمالیة التي 

  .قانونیة خاصة لحمایتها 

  . تنظیم علاقة العمل الخاصة بالعملآلیات : المبحث الأول 

 دفع بالمشرع الجزائري إلى تنظیمها عن طریق النصوص التشریعیة لات العمل نظرا لاختلاف وتنوع مجا  

هذه الأخیرة التي تضع مسائل عامة مشتركة لكل القطاعات والنشاطات المهنیة والمسائل الخاصة بكافة 

ئات یرك للنصوص التنظیمیة التي تصدرها الهتنشاط مهني فت أما المسائل الخاصة بكل قطاع أو ،العمال 

ظروف تنفیذیة ، نظرا لما تمتاز به هذه الهیئة من مرونة وسرعة في التكیف مع مستجدات وتغیر واختلاف ال

    :وعلى هذا الأساس سنقسم هذا المبحث إلى المطالب التالیة . العمل 

  .المدة القانونیة للعمل : الأول  المطلب

ووقته تحت تصرف وخدمة  ها العامل بوضع نفسههي تلك الفترة الزمنیة الیومیة أو الأسبوعیة التي یلتزم فی  

، وتاریخیا وإن ترك أمر تحدیدها لطرفي العلاقة یؤدي بلا شك إلى تعسف المستخدم في فرض  المستخدم ،

  ل الدولة في تنظیم علاقات العمل ونظرا لمبدأ سیادة سلطان الإرادة أیام الثورة الصناعیة في أوربا أي قبل تدخ
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 ، وقد كانت مجحفة في حق العمال  النقابات العمالیة  من أجل التخفیض من مدة العمل وقبل بدایة نضال   

المعروف بقانون  1919أفریل  23أثمر فیما بعد تدخل الدولة في فرنسا بموجب قانون وهو النضال الذي 

  126.الثماني ساعات وما یزید على ذلك یعتبر ساعات إضافیة تدفع لهل لأجور خاصة بها 

المؤرخ  75/30ي الجزائر فإن مسألة تحدید المدة القانونیة للعمل قد نص علیها أول قانون وهو الأمر أما ف   

ساعة وذلك في كافة المؤسسات المستخدمة  44في الأسبوع بالذي حدد المدة القانونیة  1975 29/4في 

 81/03م صدر قانون  ساعة في الأسبوع ، ث 39بینما حددت مدة العمل في المناجم ب ،) عامة أو خاصة (

مكانیة تخفیضها بالنسبة لبعض الأعمال حتفظا بنفس المدة ، إلا أنه أقر إالمتعلق بالمدة القانونیة للعمل م

مبقیا على  المتعلق بعلاقات العمل الحالي 90/11وبعد ذلك صدر قانون ، المرهقة إلى ستة ساعات في الیوم 

  . منه 22للمادة سبوع وهذا طبقا ساعة في الأ 44نفس المدة ب

 40فقد حدد مدة العمل الأسبوعیة ب 1997جانفي  11المؤرخ في  03/ 97أما القانون الحالي وهو قانون    

یع المدة القانونیة للعمل وز ساعة ، هذا ویمنح المشرع للهیئات المستخدمة بالتشاور مع ممثلي العمال أمر ت

 و عن طریق النظم الداخلیة للعمل ت الجماعیة أاقیوفق طبیعة كل نشاط وكل مؤسسة سواء بواسطة الاتفا

  . 127 90/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم  137نصت علیه  وهذا ما

 .التنظیم القانوني لظروف العامل العادیة : المطلب الثاني 

أدائه الأصل أن تكون حیاة العامل المهنیة في وضعیة أداء العمل ـ حیث یتجلى الهدف من توظیفه  في    

یتعین على كل عامل "   90/11من قانون علاقات العمل رقم  58لعمله بصفة فعلیة  ، حیث نصت المادة 

متابعة الدروس أو الدورات أو أعمال التكوین أو تحسین المستوى التي ینظمها المستخدم بغیة تجدید المعارف 

  . "العامة والمهنیة والتكنولوجیة وتعمیقها أو تطویرها 

مل یتحصل على أجر مقابل أدائه للعمل والمستخدم یدفع للعامل مقابل استفادته من العمل المنجز ،كما فالعا  

ا له على بذل المزید من نتیجة الخبرة والأقدمیة المكتسبة في العمل تشجیع للعامل الحق في الترقیة المهنیة

  .المجهود 

تتجسد الترقیة في التدرج داخل سلم " سابق بقولها ال 90/11كم قانون رقم  61وهذا ما أشارت إلیه المادة    

  ..." .التأهیل وداخل الترتیب السلمي المهني ویكون حسب المناصب المتوفرة وتبعا لأهلیة العامل واستحقاقه 
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ببعض الحقوق والامتیازات المادیة والمعنویة كالعطل بالإضافة إلى أن هذا الأداء الفعلي للعمل مرتبط    

الجماعي للعمل  أومالیة المرتبطة بالمردود الفردي حة القانونیة وبعض المكافئات والتعویضات الوفترات الرا

  128.وفق طبیعة العمل 

حق العامل في الراحة یوم كامل في الأسبوع وتكون الراحة " من قانون علاقات العمل نصت  33فالمادة     

یحدد القانون " من نفس القانون  34ونصت المادة  ،الأسبوعیة العادیة في ظروف العمل العادیة یوم الجمعة 

یحدد للعامل الذي  "التي جاء فیها  36ت علیه المادة وكذلك ما نص" أیام الأعیاد والعطل المدفوعة الأجر 

   129."ضافیة یشتغل في یوم الراحة القانونیة التمتع براحة تعویضیة مماثلة لها وینتفع بالحق في زیادة ساعات إ

  .التنظیم القانوني لظروف العامل العارضة : الث المطلب الث

قد تطرأ بعض الظروف الاستثنائیة التي تجعل علاقة العمل تنقطع مؤقتا بسبب ظروف خاصة تمنع      

العامل من تنفیذ التزاماته المهنیة ، وقد خصص قانون علاقات العمل الحالات التي تعلق على إثرها علاقة 

   .خلال تلك الفترات بها یتحرر العامل من رابطة التبعیة التزاماتهم ، و ف المتعاقدة من العمل فیعفى فیها الأطرا

وهي عبارة عن وضعیة یتوقف فیها العامل  الاستیداع ومن هذه الحالات نجد حالة اتفاق الطرفین على    

عیة كإصابة أحد ستیداع بناء على أسباب موضو مل إلى تقدیم طلب الإحالة على الاحیث یضطر العامؤقتا ، 

  .أفراد أسرته بمرض یحتاج إلى رعایة مستمرة أو عندما یعتزم العامل القیام بأبحاث أو دراسات علمیة 

ات المادیة المرتبطة به وتوقف متیاز ویترتب على وضعیة الإحالة على الاستیداع توقیف الأجر وكل الا  

وهو الأمر  ،فقد بالرجوع لمنصب عمله ع الاحتفاظ م ـعد ن الأفدمیة في المنصب والترقیة والتقامستفادة الا

اتفاق  ة العمل قانونا للأسباب التالیة تعلق علاق "التي نصت  90/11من قانون  64المادة  الذي أشارت إلیه 

  130.بادل ، عطل مرضیة أو ما یماثلها الطرفین المت

ه الأصلیة إلى العمل في مؤسسة أخرى أما الحالة الثانیة فهي الحالة التي ینتقل فیها العامل من مؤسست   

لحالة یعبر عنها ، وهذه ا بصفة دائمة ولمدة زمنیة محددة تفرض علیه ترك مكان عمله الذي وظف من أجله

حیث تختلف النظم المقارنة في التوسع أو التضییق من دائرة المهام والأعمال التي تستوجب ،  بحالة الانتداب

  .ا في كل دولة بهة السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة المعمول الانتداب وذلك باختلاف الأنظم
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فبعد أن كانت دائرة الانتداب في مرحلة التسییر الإداري لعلاقات العمل في الجزائر واسعة أي في المرحلة   

أصبح انتداب العمال التابعین للمؤسسات  لمالكة والمسیرة لكافة المؤسسات ،التي كانت فیها الدولة هي ا

نوعین  لاقتصادیة والصناعیة والتجاریة والمالیة والخدماتیة الخاضعة للقانون الخاص وقانون العمل یمیز بینا

  .من الانتداب أحدهما انتداب بدون أجر والآخر انتداب مع الاحتفاظ بالأجر

صلیة ن العمل في مؤسسته الأوفیما یخص الانتداب بدون أجر وهي حالة العامل المثبت الذي ینقطع ع   

لتحاقه بمهمة أو وظیفة في هیئة عمومیة وطنیة أو دولیة أو للقیام بواجب یفرضه ومن بین هذه بسبب ا

  .لحالات حالة ممارسة مهمة نیابیة ا

نقطاع عن نتخابیة تفرغ العامل بصفة كاملة لهذه المهام والاإذ كثیرا ما تتطلب بعض المهام النیابیة أي الا  

التي ینتسب إلیها وتخصیص كل وقته وجهده للقیان بالمهمة الموكلة إلیه من قبل  في المؤسساتممارسة عمله 

كأن ینتخب العامل نائبا في برمان أو في مجلس ولائي أو ، مستوى الوطني الالناخبین سواء أكان ذلك على 

علیه فرض لي على المستوى الوطني تیمثتمل بمهمة نیابیة في تنظیم نقابي كما یمكن أن یكلف العا ،بلدي 

وكذلك حالة ممارسة العامل لوظیفة عامة في هیئة عمومیة داخل وخارج الوطن  ، الانقطاع عن عمله الأصلي

  . أو أداء واجب الخدمة الوطنیة 

إطار في متابعة فترة تكوین أو تربص في أما الانتداب الذي یحتفظ فیه العامل بالأجر وهي حالة تتمثل    

لتحدید ذي تقوم به الهیئة المستخدمة لصالح العمال بهدف إجراء التربصات الدوریة برامج التكوین المستمر ال

یتطلبه التكوین من تفرغ كلي في الكثیر من الأحیان  المیة والمهنیة ، حیث أنه نظرا لمالمعارف والمؤهلات الع

ة قانونیة للاستفادة من فإن معظم التشریعات العمالیة المعاصرة بما فیها القانون الجزائري قد جعلت منه حال

على شرط أن یتم التكوین  ،وضعیة الانتداب مع الاحتفاظ بالأجر أو بمنحة محددة تمنحها الهیئة المستخدمة 

أو التربص من قبل الهیئة المستخدمة نفسها أو لدى هیئة تكوینیة متخصصة أخرى بطلب من الهیئة 

    131.لاد أو خارجها المستخدمة ولحسابها وسواء تم هذا التكوین داخل الب

أداء الخدمة الوطنیة وفترات "...التي جاء فیها  90/11من قانون رقم  64وهذا ما أشارت إلیه المادة    

وأكدته كذلك  ،  ...."الإبقاء ضمن قوات الاحتیاط أو التدریب في إطارها ، ممارسة مهمة انتخابیة عمومیة 

دة على حالات الغیاب للأسباب المنصوص علیها في التشریع زیا" من نفس القانون على ما یلي  54  المادة 

، یمكن للعامل أن یتغیب دون فقدان الأجر إذا أعلم المستخدم بذلك وقدم له المتعلق بالضمان الاجتماعي 
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تبریرات مسبقا للأسباب التالیة ، تأدیة مهام مرتبطة بتمثیل نقابي أو تمثیل المستخدمین حسب المدة التي 

حكام القانونیة أو التعاقدیة ، متابعة دورات التكوین المهني أو النقابي التي یسمح بها المستخدم حددتها الأ

   ..." والمشاركة في امتحانات أكادیمیة أو مهنیة 

كذلك تتوقف علاقة العمل بسبب الحالة المرضیة طویلة المدى مؤقتا أو بسبب حادث عمل التي نصت   

عطل مرضیة أو ما یماثلها كتلك "......من نفس القانون التي جاء فیها  64ادة علیها الفقرة الثانیة من الم

  132.التي ینص علیها التشریع والتنظیم المتعلقین بالضمان الاجتماعي 

جاء  من نفس القانون  التي 55مادة الوهذا ما نصت علیه   تستفید المرأة العاملة من عطلة الأمومة  كما 

   ."..مومة طبقا للتشریع المعمول به لال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأتستفید العاملات خ" فیها 

قد یرتكب العامل أثناء قیامه بعمله بعض الأخطاء والمخالفات المهنیة تؤدي إلى توقف العامل عن  وكذلك   

صدور قرار تأدیبي  "....التي جاء فیها  90/11من قانون رقم  6/ 64أداء عمله وهو ما نصت علیه المادة 

  ..." یعلق ممارسة الوظیفة 

  :خاصة بالحمایة والأمن والوقایة في العمل آلیات :  المطلب الرابع 

حیث  وحوادث العمل والأمراض المهنیة  اعتنى المشرع الجزائري بمسألة الحمایة والأمن والوقایة من أخطار   

من  15إلى  13ا نظمها المشرع في المواد من  كم،  302إلى  241المواد من   75/31خصص لها قانون 

والقانون المتعلق بحوادث العمل  83/11القانون الأساسي العام للعامل ، ثم قانون التأمینات الاجتماعیة رقم 

  .   132134/ 86والمرسوم رقم  133 88/07والقانون رقم  83/13والأمراض المهنیة رقم 

وادث أو ما لصحیة والأمنیة من مختلف المخاطر كالحرائق والحوعلیه تتلخص هذه الحمایة في الوقایة ا   

 5/  5على ذلك في المادة  90/11و قد نص قانون رقم ، شعاعات أو غازات سامة تنتجه بعض المواد من إ

كما ...." الوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل : یتمتع العمال بالحقوق الأساسیة التالیة " التي جاء فیها 

: یأتي  یحق للعمال أیضا في إطار علاقة العمل ما" من نفس القانون التي نصت  6/2في المادة  تأكد ذلك

  ." المعنویة و كرامتهم و  احترام السلامة البدنیة 
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یخضع العمال في إطار علاقات " من نفس القانون التي نصت  5و  4/ 7كذلك ما ورد ذكره في المادة و    

أن تي یعدها المستخدم و الالأمن و  تدابیر الوقایة الصحیة  أن یراعوا.... لیة العمل للواجبات الأساسیة التا

   . "الخارجیة التي قد یباشرها المستخدم في إطار طب العمل أنواع الوقایة الطبیة الداخلیة و یتقبلوا 

: ي الأتي المشار إلیه في الطالع ف 88/7رقم  من قانون  5الحمایة حسب المادة   وعلیه تتجلى مظاهر هذه  

یجب أن تستجیب خاصة ، و یجب تعمیم وتهیئة وصیانة المؤسسات والمحلات المخصصة للعمل وملحقاتها " 

  .للمقتضیات التالیة 

 وكل الأضرار الأخرى  خان والأبخرة الخطیرة والغازات السامة والضجیج دضمان حمایة العمال من ال -

 .كتضاض تجنب الازدحام والإ -

الكفیلة باتقاء كل أسباب الحرائق والانفجارات وكذا مكافحة الحرائق بصفة  ضمان الشروط الضروریة -

 .سریعة وناجعة 

وضع العمال في مأمن من الخطر وإبعادهم عن الأماكن الخطرة أو فصلهم بواسطة حواجز ذات  -

 .فعالیة معترف بها 

 ."ضمان الإجلاء السریع للعمال في حالة خطر وشیك أو حادث  -

أن تكون أماكن العمل و محیطها و توابعها و كل أنواع التجهیزات نظیفة ، و أن تحتوي ضرورة وكذلك     

و تمكین العمال من خزانة الملابس ، و الإضاءة و تصریف المیاه القذرة على التهوئة و التدفئة و التشمس 

واستعمال رفع و النقل و كذا أثناء تشغیل الآلات ووسائل الوضمان أمنهم أثناء تنقلهم ،  و المرشات المیاه و 

  .و توفیر الألبسة الخاصة و المعدات الفردیة للعامل المواد والعتاد والمنتجات والبضائع وكل اللوازم 

 في أماكنطفائیة من مختلف الأنواع و تكون موزعة توزیعا لائقا إیجب أن تزود أماكن العمل بوسائل و    

و یكون  كیفیة تقدیم النجدات الأولى لبعضهم البعض أصحاب العمل فيالعمل یتدرب من خلالها العمال و 

النهار و ذلك لمراقبة مدى و  اكن العمل في أیة ساعة في اللیل الحق في القیام بزیارات لأم 135لمفتش العمل

  .المذكورة سابقا التزام صاحب العمل في توفیر الحمایة 

ي عینة من أیة مادة مستعملة أو من أي و أن یقوموا بأي فحص أو مراقبة أو تحقیق یراه ضروري و أخذ أ  

المتعلقة بالوقایة الصحیة و الأمن و إذا لاحظ تقصیرا أو خرقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة ،  منتوج موزع 

وإذا ،  هماللإبالامتثال للتعلیمات و یمنحه أجل ثمانیة أیام حتى یضع حدا لهذا ا  عذاراإ   یوجه إلى المستخدم
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قدمه للجهة القضائیة دم هذا الالتزام خلال الأجل المحدد له یحرر مفتش العمل محضرا بذلك ویلم ینفذ المستخ

     .المختصة   

  .الآلیات الخاصة ببعض الفئات العمالیة : المبحث الثاني 

أحوال العمال وظروفهم ، حیث نجد الكثیر من الأحكام الخاصة ببعض قانون العمل قانون یتكیف مع   

مكانیاتهم إتنظم أحوالهم وشئونهم المهنیة وكل ما یتعلق بهم على النحو الذي یتناسب مع  الیةالفئات العم

مثل النصوص الخاصة بعمل النساء والقصر والمعوقین بدنیا والعمال الأجانب  المهنیة والبدنیة والفكریة 

  . والعمال في المنازل ، والعمال المؤقتین

الفئات التي خصها المشرع الجزائري ببعض الحمایة وذلك في سنتعرض لبعض هذه وفي هذا الخصوص   

  . المطالب التالیة

  .الآلیات الخاصة بفئة النساء : المطلب الأول 

لتزامات المطبقة على كافة العمال طبقا تخضع النساء العاملات من حیث المبدأ العام إلى نفس الحقوق والا   

من شأنه واعتبار أي نص قانوني أو اتفاقي أو عرفي ، الأسباب لمبدأ منع التمییز بین العمال لأي سبب من 

تكریس التمییز بین العمال على أساس عرفي أو جنسي أو دیني أو ما إلى ذلك باطلا وعدیم الأثر بنص 

  .قانوني 

ومع ذلك تخضع مختلف القوانین المقارنة وكذلك القانون الجزائري عمل النساء لأحكام خاصة الغایة منها  

التي تحتوي على من ذلك منع تشغیل النساء في الأعمال الشاقة ، یس حمایة أكثر لهذه الفئة العمالیة تكر 

النساء في أعمال لیلیة إلا في كما یمنع تشغیل  ، 136أخطار مضرة بالصحة أو تلك التي تنعدم فیها النظافة 

ا ضرورة لعمل بهلمؤسسات التي تتطلب ظروف احالات خاصة وبترخیص من مفتش العمل في بعض ا

تعرضهن لأي خطر  اشتغال النساء لیلا ، ویكون ذلك بعد أن توفر الهیئة المستخدمة كافة الضمانات لعدم

یمنع المستخدم من "  90/11من قانون علاقات العمل الحالي رقم  29حیث تنص المادة  مادي أو أخلاقي ، 

عمل المختص إقلیمیا أن یمنح ترخیصا عاما عندما تشغیل العاملات في أعمال لیلیة ، غیر أنه یجوز لمفتش ال

   " تبرر ذلك طبیعة النشاط وخصوصیات منصب العمل 

                                                           

  



74 
 

السائدة في  ویرجع هذا المنع أولا إلى خصوصیات المجتمع الإسلامي المحافظ والأعراف الاجتماعیة     

الصادرة  04الاتفاقیة رقم المجتمع من جهة وإلى مسایرة مقتضیات معاییر العمل الدولیة خاصة ما تضمنته 

المتعلقة بعمل النساء لیلا التي تنص في مادتها الثالثة صراحة على أنه  1919عن منظمة العمل الدولیة سنة 

أو في أي فروعها لا یجوز تشغیل النساء من أي سن أثناء اللیل في منشأة صناعیة عامة أو خاصة " 

  " نفس الأسرة  ند مإلا أفرا استثناء المنشأة التي لا یعمل فیهبا

  .المطلب الثاني الآلیات الخاصة بالعمال المؤقتین 

تنعقد علاقة العمل كقاعدة عامة لمدة غیر محددة إلا أنه وبصفة استثنائیة ولعدة اعتبارات عملیة یمكن أن    

كافة  اقتضت بعض الظروف والأسباب ذلك ، وهو المبدأ الذي تعتمده اتم هذه العلاقة لمدة محددة إذا مت

قتین من حیث الحقوق والالتزامات والمؤ  القوانین الخاصة لعلاقات العمل مع عدم التفریق بین العمال الدائمین

.137  

تعد باطلة وعدیمة الأثر كل الأحكام " الحالي على أنه  90/11من قانون رقم  17حیث نصت المادة    

تمییز الد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى المنصوص علیها في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة أو عق

بین العمال كیفما كان نوعه في مجال الشغل والأجرة أو ظروف العمل على أساس السن والجنس أو الوضعیة 

  ....." الاجتماعیة 

بالرجوع إلى هذه القوانین التنظیمیة لعلاقة العمل توجد عدة أحكام خاصة بحالات و شروط و كیفیات هذا و    

من  12لك ما تضمنته المادة ذكذلك الضمانات المقررة لهم أثناء أدائهم لعملهم ، من ، و نوع من العمال ال

  ".....:التي نصت على  96/21المعدل بموجب القانون  90/11قانون 

  .ف العامل لتنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة ظعندما یو - 

و یجب على المستخدم أن یحتفظ مل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتا عندما یتعلق الأمر باستخلاف عا-

  . بمنصب العمل لصاحبه 

  .ذات طابع متقطع عندما یتطلب الأمر من الهیئة المستخدمة إجراء أشغال دوریة -

  .عندما یبرر ذلك تزاید العمل أو أسباب موسمیة -
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على أن یبین بدقة عقد  ،ؤقتة بحكم طبیعتهاعندما یتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو م-

  "العمل في جمیع الحالات مدة و علاقة العمل و أسباب المدة المقررة 

حرصا من المشرع الجزائري على تطبیق المبدأ العام في و  نظرا للطابع الاستثنائي لهذا النوع من العقودو   

  .علاقات العمل و هو عقود العمل غیر محددة المدة 

لإجراءات التي مارستها الهیئات المستخدمة العامة و الخاصة في اللجوء إلى هذا النوع من التعاقد ا ببسبو    

من  ابتداءفقد أخضعت هذه العقود ، عدم احترامهم للحالات التي نصت علیها هذه المادة و  إنهائهالسهولة 

حالات والأسباب المنصوص تقید أصحاب العمل بالداریة لفحص مدى نوع من الرقابة الإل 1996جویلیة 

  .علیها 

یتأكد مفتش العمل المختص " مكرر من قانون علاقات العمل الحالي على أنه  12حیث نصت المادة    

العمل لمدة محدودة أبرم  بحكم الصلاحیات التي  یخولها إیاه التشریع والتنظیم المعمول یهما من أن عقد إقلیمیا

القانون وأن المدة المنصوص علیها من هذا  12ادة ما صراحة في الحدى الحالات المنصوص علیهمن أجل إ

    . 138في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أجله العامل

  .الآلیات الخاصة بالعمال الأجانب : المطلب الثالث 

یمكن للمستخدم أن یوظف العمال الأجانب عندما لا " من قانون علاقات العمل الحالي  21تنص المادة   

ویقصد " هما بي التشریع والتنظیم المعمول فمؤهلة وذلك حسب الشروط المحددة  جد ید عاملة وطنیةتو 

والنصوص التنظیمیة الصادرة لتنظیمه في  139 81/10هما نص القانون رقم ببالتشریع والتنظیم المعمول 

      141 276/ 86والمرسوم رقم  140 82/510بعض الفئات وهو المرسوم رقم 

یمكن لمصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات "  86/276لمادة الأولى من مرسوم حیث نصت ا    

والهیئات العمومیة أن توظف مستخدمین متعاقدین أجانب حسب الشروط التي یحددها هذا المرسوم مع مراعاة 

واد العلمیة مدرسو الم – یمكن أن یوظف في هذا الإطار... 81/10الأحكام المنصوص علیه في القانون رقم 
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مستخدمون یمارسون وظائف ذات طابع تقني أو معنیون للقیام بمهام  –والتقنیة في التعلیمین الثانوي والعالي 

  " تكوینیة 

 4كذلك المبدأ المعمول به في علاقات العمل مع الأجانب هو مبدأ المدة المحددة وهو ما نصت علیه المادة   

خصة العمل المؤقت للمستفید أن یمارس نشاطا معینا مدفوع الأجر تسمح ر " والتي تقضي  81/10من قانون 

  .صاحبة عمل واحدة دون سواها لمدة محددة ولدى هیئة 

ى كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الأجر لیجب ع"  81/10من قانون رقم  2/2تنص المادة  و   

 التابعة للسلطة المكلفة بالعمل  لح المختصةبالجزائر أن یكون حائزا على رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصا

  . بسنتین ویمكن تجدید هذه الرخصة  81/10من قانون  10فحددتها المادة  أما مدة هذه الرخصة

لا یجوز للمصالح التابعة لوزارة العمل قبول ملف " على أنه 81/10من قانون رقم  6كما نصت المادة    

ر المعلل من الهیئة صاحبة العمل والمتضمن رأي ممثلي العمال  ، كما رخصة العمل ما لم یكن مرفوقا بالتقری

لاستنجاد بالید الأجنبیة خاصة الأسباب المتعلقة لمة أن تبین الأسباب التي دفعتها یشترط في الهیئة المستخد

  .بالمؤهلات والشهادات 

والمؤسسات والهیئات العمومیة فإن أما بالنسبة للموظف الأجنبي التابع لمصالح الدولة والجماعات المحلیة    

  . 86/276من مرسوم رقم  3تجدید رخصة عمله تكون لمدة لا تزید عن سنة طبقا لنص المادة 

أشهر من انقضاء مدة  3تجدید هذه الرخصة الخاصة بالموظفین الأجانب فیجب أن یكون قبل  وبخصوص   

یجب على الطرفین المتعاقدین أن یبدیا عزمهما  "التي جاء فیها  3/3وهذا ما نصت علیه المادة  ، تنفیذها

  " أشهر من تاریخ انقضاء مدة تنفیذه  3على تجدید العقد الجاري قبل 

یخضع العامل الأجنبي إلى بعض الالتزامات وهي عدم  86/276من مرسوم  6/2وطبقا لنص المادة    

كذلك نصت ، ال ممارستهم لعملهم طو  حممارسة أي نشاط سیاسي داخل الجزائر وعدم ممارسة أي نشاط مرب

على أن العمال والموظفین الأجانب یتقاضون مرتبهم القاعدي 142 04/315من المرسوم رقم  8المادة 

  . 11و8مثل نظرائهم الجزائریین غیر أن هذا الأجر یضرب في معامل یتراوح بین والأساسي مثلهم 

  .الآلیات الخاصة بالعمال في المنازل : المطلب الرابع 
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العامل بدل أن ینتقل العامل إلى العمل ، وهو النمط  جدید من العمل ، حیث ینتقل العمل إلى هو نمط    

وإما  التخصصات العلمیة والتكنولوجیة  الذي یقوم به إما فئة العمال التقنیون ذوي المهارات العالیة في مختلف

بأعمال یدویة لصناعة وإنتاج بعض الأشیاء  أي مؤهل علمي  یقومون ىة من العمال الذین لا یتوفرون علفئ

الذي یزودهم بالمواد الأولیة  المستخدم دةأو المنتوجات في بیوتهم أو في ورشات خاصة بالقرب من بیوتهم لفائ

أو بأدوات العمل مقابل أجر ، ونظرا لتزاید اللجوء إلى هذا النمط من العمل فقد بادرت منظمة العمل الدولیة 

   143. المتعلقة بالعمل في المنزل  1996لسنة  177یة الدولیة رقم تفاقلالإصدار ا

حیث عرف باستغلال الید ، وظهر هذا النوع من العمل في فرنسا في الفترة التي سبقت الثورة الصناعیة   

العاملة الضعیفة المتمثلة في النساء والأطفال لمدة عمل طویلة مقابل أجور زهیدة مما أدى إلى فضائح نتجت 

إلى  ها ثورات في الأوساط المدافعة عن حقوق الإنسان من جمعیات نسائیة ورابطات دینیة ، دفعت بالمشرععن

إلى أن وصل الأمر بالتدریج إلى ا للعمال في المصنع كمرحلة أولى منحهم بعض الحقوق المعترف به

  144.عتراف لهم بكل الحقوق المقررة للأجراء العادیین الا

مشرع الفرنسي محاولة منه تحسین ظروف هذه الفئة من خلال إصداره لقانون في وكان أول تدخل من ال  

الذي كان یهدف إلى ضمان حد أدنى للأجر في قطاع صناعة الملابس بالنسبة للعاملات في  7/1915/ 10

في ى العاملات المنزل بالرجوع إلى الأجر العادي الذي یتقاضاه عامل في المصنع ثم امتد تطبیقه بعد ذلك إل

  .أخرى المنزل في قطاعات 

المتعلق بالشروط العامة لعلاقة العمل  75/31أما المشرع الجزائري فنظم عمل هذه الفئة بموجب قانون رقم    

الذي لم نجد فیه أي إشارة  78/12، ثم صدر قانون رقم  72إلى  69في القطاع الخاص في المواد من 

منه على أن  4الحالي فنص في مادته  90/11قانون رقم  أما، لنصوص خاصة متعلقة بالعمل في المنزل 

تحدد أحكام خاصة متعلقة بالعمل في المنزل عن طریق التنظیم  لمجموعة من الفئات العمالیة ، وصدر 

  146. 75/31الذي یعتبر أول نص عالج هذه الفئة بعد أمر رقم  145 474/ 97المرسوم التنفیذي رقم 

داولة في المنازل فتتمثل في أعمال الخیاطة والحیاكة وصناعة الأحذیة وأعمال أما أهم أنواع الأعمال المت    

  .الترجمة ورسومات صناعیة لحساب مكاتب دراسات متخصصة 
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فقد وضع بعض الالتزامات على عاتق العامل أو على  97/474من مرسوم رقم  11وبالرجوع إلى المادة    

لمفروضة على عاتق العامل فتتمثل في الالتزام بالامتثال لأوامر عاتق المستخدم ، أما فیما یخص الالتزامات ا

المستخدم عند تنفیذه للعمل ویلتزم كذلك في عدم منافسة صاحب العمل خلال مدة العمل عنده وینقضي هذا 

  .الالتزام بمجرد انتهاء علاقة العمل عنده 

أیام من  10الاجتماعي المختصة في أجل أما المستخدم فیلتزم بدایة بالتصریح بالنشاط إلى هیئة الضمان   

تاریخ استئناف العمل ، كما یلتزم بالتصریح لدى مفتشیة العمل المختصة اقلیمیا ، وتكمن أهمیة هذا التصریح 

بوجود هؤلاء العمال ونقاط تمركزهم على علم  في أن تكون كل من هیئة الضمان الاجتماعي ومفتشیة العمل 

، ویلتزم كذلك المستخدم بمسك لى ظروف عملهم وبالتالي توفیر الحمایة لهم مما یسمح بتوقیع الرقابة ع

  .التي ینص علیها التنظیم الدفاتر والسجلات 

ما یمكن أن نقوله في الأخیر أن الجزائر تعتبر من الدول القلیلة التي وضعت نظاما خاصا بالعمل في    

  .ل في المنزل لبیة احتیاجات العماالمنازل إلا أنه یبقى بعیدا عن ت

وفي الواقع الجزائري فإن العمال في المنزل یعانون من التهمیش والعزلة ولعل السبب في ذلك راجع لعدم    

إلى جانب ذلك ، معرفتهم لحقوقهم وعدم وجود هیئات متخصصة من شأنها أن تساهم في إعلامهم بحقوقهم 

  , عدم تصریح أصحاب العمل بالنشاطات 

ذا المرسوم فلا توجد إشارة للمدة القانونیة للعمل وفترات الراحة والأجور وممارسة الحق أما ما یقال عن ه  

إلى غیر ذلك من النقائص التي تستوجب تدخل المشرع  ، النقابي ومسألة حل النزاعات التي قد تنشأ بینهم

    147 .لإزالة أي شك یتعلق بالمركز القانوني لهؤلاء العمال صریحة  بنصوص 

  .خاتمة 

الجزائري قد أخذ على عاتقه تنظیم علاقات ما یمكن أن نختم به هذه المطبوعة المتواضعة هو أن المشرع    

العمل بعد الاستقلال مباشرة ، إلا أن فترة الستینیات عرفت ركودا واضحا في مجال تشریع العمل ، اللهم إلا 

   66/133رقم  امةالع ةإصدار قانون الوظیفما تعلق بتنظیم علاقات العمل في المؤسسات الإداریة من خلال 

عرفت علاقات العمل في المؤسسات الاقتصادیة التابعة سواء للقطاع العام أو لكن وبمطلع السبعینیات     

  . الخاص منظومة تشریعیة لا یستهان بها
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طار العام المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات الاقتصادیة القانون الإ 71/74وقد شكل قانون رقم    

المتعلق بالقانون  78/12التي أعقبت صدوره ، وكذلك قانون رقم لمختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة  

الذي كان تطبیقه یشمل كل القطاعات سواء في المؤسسات الاقتصادیة أو في  الأساسي العام للعامل

  .المؤسسات الإداریة 

تنقته السلطة السیاسیة آنذاك القائم على الاقتصاد الموجه نتیجة ونظرا لطبیعة النظام الإیدیولوجي التي اع    

  . لتبني النظام الاشتراكي

حیث تم تنظیم كافة علاقات العمل بموجب نصوص قانونیة وتنظیمیة ولم یراع خصوصیة كل قطاع وكل    

م یشكلون الطرف هذا الاتجاه هو حمایته لفئة العمال باعتبارهالیة ، وكان تبریر المشرع لأخذه بفئة عم

  .الضعیف في العقد 

زبیة وعلى حالقائم على التعددیة ال الذي أقر مبدأ الدیمقراطیة 1989فیفري  4عد صدور دستور إلا أنه ب  

شتراكیة في كثیر من الدول تبني اقتصاد السوق نتیجة أن فترة بدایة التسعینیات كانت فترة سقوط الأنظمة الا

  .إلى دویلات سوفیاتي وعلى رأسها تفكك الإتحاد ال

لم یحقق الأهداف التي نشأ من أجلها نتیجة أن  1978حیث تبین أن القانون الأساسي العام للعامل لعام    

  .كثیرا من القطاعات المهنیة كانت تعاني من فراغ قانوني وتنظیمي نتیجة عدم صدور القوانین المتعلقة بها 

هذه النصوص حر الذي انتهجته السلطة السیاسیة استدعى تكییف ولذلك ونتیجة لطبیعة نظام الاقتصاد ال   

القانونیة التي صدرت في فترة السبعینیات مع المحیط الاقتصادي الجدید ، وهو ما تمخض عنه صدور قانون 

الذي ركز على دور النظم التشاوریة والتفاوضیة في علاقة العمال بالمستخدم ،  90/11علاقات العمل رقم 

من حیث مبدأ التفاوض ، مبدأ العلاقات التعاقدیة سواء بالنسبة للعلاقات الفردیة أو الجماعیة  القائم على

أي الاتفاقیات ( العمل في كل المسائل الإجرائیة والتنظیمیة للقانون الاتفاقي  المشترك بین العمال وصاحب

  ) .والاتفاقات الجماعیة للعمل عند وضعها 

وذلك  مهنیة ولكل فئة  أكثر ملائمة لطبیعة وخصوصیة كل قطاع عمالي وهذا الأسلوب الأخیر یعتبر   

  .تكون أقدر على فهم طبیعة القطاع الذي تعمل فیه وخصوصیة الهیئة المستخدمة  بسبب أن فئة العمال

أسلوب العلاقات الاتفاقیة كإطار عام لتنظیم كافة علاقات العمل في  وإذا كان المشرع الجزائري تبنى   

بضرورة أن لا تنقص من ) أي الاتفاقیات الجماعیة عند وضعها ( ات الاقتصادیة ، إلا أنه قیدها المؤسس
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والنصوص التنظیمیة الأخرى  90/11طبیعة وفعالیة الحقوق المهنیة التي سنها المشرع بموجب قانون رقم 

  .الصادرة 

جتماعیة التي كرستها المعاهدات الدولیة المهنیة والانود الخاصة بعلاقات العمل تخالف كافة الب وكذلك أن لا  

وض االمقررة في القانون الدولي للعمل ، لاسیما تلك المتعلقة بالحقوق الجماعیة للعمال كالحق في التف

            . ثحداوحمایة بعض الفئات العمالیة الضعیفة كالنساء والأالجماعي وحق الإضراب 
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	    يعتبر قانون العمل أحدث القوانين نسبيا لأنه  لم يأخذ شكله الحديث ولم تظهر أحكامه بصفة متميزة إلا منذ أواسط القرن 19 عشر ، حيث تطور- كما أسلفنا سابقا – نتيجة للصراع الذي كان بين العمال وأرباب العمل ، إذ خاض العمال صراع مرير في سبيل تحسين ظروفهم المهنية . 
	  حيث اقترحت تسميات مختلفة لقانون العمل فتارة سماه البعض " بالتشريع الصناعي " لأنه كان وليد نشأة الصناعات الحديثة ونهضتها ، إذ تعلقت أحكامه في البداية بوضع قواعد تتماشى مع ما أحدثته الثورة الصناعية من آثار في مجال علاقات العمل  وتارة  " بالقانون العمالي " وتارة ثالثة هناك من أطلق عليه " القانون الاجتماعي " . 
	   غير أن هذه التسميات الثلاث لا يعيبها فحسب عدم الدقة بل هي في الواقع لا تعبر عن المدلول الذي أراد مبتكروها أن يعبر عنه  
	  ففيما يخص التشريع الصناعي فإن عمال الصناعة ليسوا وحدهم الذين يخضع عملهم لقانون العمل  إذ أنه يسري أيضا في حق كل من يصدق عليه أن يؤدي عملا خاصا تابعا مأجورا ، ولو كان يعمل مثلا في مجال التجارة أو يرتبط بعقد عمل في مجال مهنة من المهن الحرة كطبيب يعمل في مستشفى خاص . 
	   فالأصل هو سريا قانون العمل على كل من يؤدي عملا خاصا تابعا مأجورا ، ، كما أن تعبير التشريع الصناعي هو تعبير غير سليم ، حيث ينصرف الذهن إلى غير المعنى الذي أراده من قال به  إذ أن الأقرب إلى الذهن عند سماع تعبير " التشريع الصناعي " أن هذا القانون خاص بالقواعد المنظمة للصناعة وما يتبعها من قواعد تتصل بمراقبة الإنتاج وتنظيم المنافسة الصناعية وحماية العلامات التجارية ولا يخفى أن هذه القواعد بعيدة كل البعد عن نطاق قانون العمل . 

